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    للسجل التجاريالوظائف الأساسية   - ثانياً  
حسـبما ذُكـر سـابقاً، تسـجيل المنشـآت       لسـجل التجـاري،  لتشمل الوظـائف الأساسـية    -١

الجديدة والقائمة بجميع أحجامهـا، وحفـظ وتحـديث معلومـات     التجارية (اختصاراً: "المنشآت") 
لاع على تلـك المعلومـات   موثوقة وآمنة عن تلك المنشآت طوال دورة عمرها، وتيسير سبل الاطِّ

ص. ولـدى إنشـاء نظـام تسـجيل المنشــآت أو     أمـام مسـتعملي السـجل مـن القطـاعين العـام والخـا       
، ينبغي للدول أن تأخذ في الاعتبار عـدة عناصـر مـن شـأنها أن تمكِّـن السـجل مـن القيـام         ترشيده

بهذه الوظائف وغيرها بيُسر ونجاعة من حيث الوقت والتكلفة، بما يتوافق مع الأهـداف الرئيسـية   
ــام فعَّـــ ــ لأيِّ ــجيل المننظـــ ــآتال لتســـ ــتي ورد بيانهـــ ــشـــ ــرة ، الـــ ــة   ١٠ا في الفقـــ ــن الوثيقـــ مـــ

A/CN.9/WG.I/WP.93.وتناقش الفقرات التالية هذه العناصر وتداعياتها .  
    

    تسجيل المنشأة  - ألف  
    يص الذي يقوم به السجلمدى التمح  - ١  

حســـبما ذُكـــر في الوثيقـــة  )١(مـــن دولـــة إلى أخـــرى، تتبـــاين طريقـــة تســـجيل المنشـــآت -٢
A/CN.9/WG.I/WP.93التنظيميــة والاعتمــاد علــى الإطــار إلى تقليــل الضــوابط  . فثمــة دول تنحــو

القانوني الذي يحكم سلوك المنشآت، وثمة دول أخرى تأخذ بطريقة التمحيص المسبق للمنشآت 
يجب على الولاية القضـائية الـتي تريـد إصـلاح نظـام      وفي هذا الصدد،  )٢(قبل السماح بتسجيلها.

الذي ستتَّبعه في تحديد مدى التمحـيص الـذي يتعـيَّن علـى      التسجيل أن تَبُتَّ أولاً في ماهية النهج
الســجل أن يقــوم بــه. ومــن ثم، فقــد تختــار الولايــة القضــائية أن يكــون لــديها نظــام لا يقــوم فيــه   

بتدوين الحقائق، أو نظام يُلزِم السجل بإجراء تدقيقات قانونيـة وتقريـر مـا إذا كانـت     إلاَّ السجل 
  بة للتسجيل.المنشأة تفي بالمعايير المطلو

النهج المتَّبع في ولاية قضائية ما قـد يكـون في كـثير مـن الأحيـان       شواهد تدل على أنَّوثمة   - ٣
نتاجاً للتقاليد القانونيـة للدولـة المعنيـة. فالولايـات القضـائية الـتي تختـار التحقيـق المسـبق مـن الإيفـاء            

تسجيل كـثيراً مـا تكـون لـديها نظـم      بالمتطلبات القانونية وإصدار أذون للمنشآت قبل تمكينها من ال
والمحـامون دوراً رئيسـيا في عمليـة     وموثِّقـو العقـود   ي فيهـا القضـاة  تسجيل قائمة على المحـاكم ويـؤدِّ  

                                                         
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٦انظر الفقرة  )١(  
 World Bank Group, Small and Medium Enterprise Department, Reforming Business Registrationانظر  )٢(  

Regulatory Procedures at the National Level, A Reform Toolkit for Project Teams, 2006, page 2.  
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تُشـترَط فيـه     وثمة دول أخرى تُهَيكِل طريقة تسجيل المنشآت في شكل نظام إعلاني لا )٣(التسجيل.
يكـون فيـه التسـجيل عمليـة إداريـة. وفي الـنظم الإعلانيـة        الموافقة المسبقة قبل بـدء المنشـأة أعمالهـا و   

حدث بعد حدوثه ويُجرى التسجيل تحـت إشـراف    ق من الوضعية القانونية لأيِّهذه، يجري التحقُّ
ســتعتمد  ى تشــغيل النظــام بنفســها مباشــرةً أمالحكومــة، الــتي يمكنــها أن تختــار مــا إذا كانــت ســتتولَّ

  )٤().A/CN.9/WG.I/WP.93الوثيقة  من ٢٤ترتيبات أخرى (انظر الفقرة 
 من النظام القائم على الموافقة والنظام الإعـلاني مزايـاه وعيوبـه. إذ يُقـال عـادة إنَّ      ولكلٍّ  -٤

موثِّقـو  النظم القائمة على الموافقة تحـول دون وقـوع أخطـاء أو إغفـالات قبـل التسـجيل. ويقـوم        
ة مضمونية عند الاقتضاء، للشروط المسبقة و/أو المحامون بمراجعة شكلية، وكذلك بمراجع العقود

إذ  ،علـى ردع الفسـاد   إدارةً وأقـدَرُ  النظم الإعلانية أسهلُ لتسجيل المنشاة. وفي المقابل، يُقال إنَّ
تكـاليف تشـغيلها    تتفادى إمكانية اتخاذ قرارات رسمية بهدف تحقيـق مكسـب شخصـي، كمـا أنَّ    

  أدنى فيما يبدو.
    

    لكيان المسجَّل وشروط تكوين كيان جديدالأشكال القانونية ل  - ٢  
سـجل   هيجب على الدول أيضاً، إلى جانب تقرير مدى التمحـيص الـذي ينبغـي أن يجري ـ     -٥

، أن تحدِّد ماهية الكيانات التي يلزم تسـجيلها بمقتضـى القـانون المنطبـق. فمـن الأهـداف       المنشآت
، A/CN.9/WG.I/WP.93ثيقــة مــن الو ١٠الرئيســية لتســجيل المنشــآت، حســبما ذُكــر في الفقــرة   

في السـوق وأن تعمـل في    تمكين المنشآت بجميع أحجامها وأشكالها القانونية من أن تكـون مرئيـةً  
المحيط التجاري. ولهذا الهدف أهمية خاصـة في مسـاعدة المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة       

 إلـزام المنشـآت أيـا كـان حجمهـا      النظـر في  تـودُّ  الـدولَ  الة في الاقتصاد، ولعلَّعلى المشاركة الفعَّ
وشكلها القانوني، بأن تسجِّل نفسها في سجل المنشآت المناسب أو السماح لها بذلك، أو إنشاء 
  سجل منشآت وحيد مصمَّم بحيث يتيح تسجيل المنشآت بمختلف أحجامها وأشكالها القانونية.

شـديداً مـن دولـة إلى أخـرى ولكنـها      وتتباين القوانين التي تُلزِم المنشآت بالتسجيل تبايناً   -٦
معـيَّن للكيـان الاقتصـادي.     يل شـكل قـانوني  أنها جميعاً تشترط تسـج  هوتشترك في جانب واحد 

الملزَمة أو المسموح لها بالتسـجيل في ولايـة قضـائية     القانونية لكيان الاقتصادياا طبيعة أشكال أمَّ

                                                         
 Investment Climate (World Bank، والمنشور المعنون A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٩انظر الفقرة  )٣(  

Group), Innovative Solutions for Business Entry Reforms: A Global Analysis, 2012, pages 25-26.  
  أعلاه. ٢من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٨المرجع نفسه. وانظر أيضاً الصفحة  )٤(  
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ة أن يُشــترَط الشــائع في بعــض التقاليــد القانونيــومـن   )٥(معيَّنـة فيحــدِّدها بــالطبع القــانون المنطبــق. 
، بما فيها المنشآت الوحيدة المالك والمهنيـون والهيئـات الحكوميـة، إذ يُقـال     تسجيل جميع المنشآت

في حــين يقتصــر الإلــزام بالتســجيل، في تقاليــد قانونيــة    )٦(هــا كيانــات اقتصــادية؛ إنهــا تشــكِّل كلُّ
 )٧(ة (ذات الشخصية الاعتباريـة والمسـؤولية المحـدودة).   أخرى، على الشركات والكيانات المشابه

حيــدة المالــك مــن وهــذا النــهج يمكــن أن يســتثني منشــآت مثــل شــركات التضــامن والمنشــآت الو 
عة من هذه الأنظمة، إذ تسمح بعض الولايات ولكنْ توجد أيضاً أشكال متنوِّ الإلزام بالتسجيل؛

على نحو آخـر بالتسـجيل، مـثلاً لأنهـا      ملزَمةًتكون  القضائية بالتسجيل الطوعي للمنشآت التي لا
  )٨(ليست كيانات اقتصادية أو لأنها غير منخرطة في أنشطة تجارية.

وفي عدة ولايات قضائية، ينحو منظِّمـو المشـاريع، عنـدما يقـرِّرون تأسـيس منشـآتهم أو         -٧
مكـان مـن الأعبـاء    قـدر الإ  تسجيلها، إلى اختيـار أبسـط شـكل قـانوني متـاح لهـم مـن أجـل الحـدِّ         

التنظيمية والمالية، وكذلك النفقـات اللازمـة لتأسـيس المنشـأة. ومـن ثم، كـثيراً مـا تكـون المنشـأة          
الوحيدة المالك هي الشكل الأكثر رواجـاً للمنشـأة. وتـذهب بعـض الولايـات القضـائية إلى حـد        

ة إصـلاحات  اشتراط تسجيل هذه المنشآت البسيطة الشكل، وقد أجرت بعض الولايات القضائي
لتسهيل عملية التسجيل للمنشآت الوحيـدة المالـك أو للأنـواع الجديـدة المبسَّـطة للكيانـات ذات       

  )٩(المسؤولية المحدودة.
    

    متطلبات التسجيل  (أ)  
ــة لكــي تُســجَّل؛ وهــذه    آتيجــب علــى المنش ــ  -٨ ، كقاعــدة عامــة، أن تفــي بمتطلبــات معيَّن

 إطارهــا القــانوني والاقتصــادي. وإلى جانــب ذلــك، قــد  المتطلبــات تحــدِّدها الدولــة بالاســتناد إلى 
إذ قـد يُشـترَط    –تتباين المعلومات المسجَّلة المطلوبة تبعاً للشكل القانوني للمنشأة المراد تسجيلها 

على المنشآت الوحيدة المالك والكيانات التجارية المبسَّطة تقديم تفاصيل بسـيطة نسـبيا عنـها، في    
ت تجاريــة أخــرى، مثــل شــركات القطــاعين العــام والخــاص المحــدودة    حــين يُشــترَط علــى منشــآ 

شكل قانوني مـن   متطلبات تسجيل كلِّ المسؤولية تقديم معلومات أكثر تعقُّداً وتفصيلاً. ومع أنَّ
                                                         

 L. Klapper, R. Amit, M.F. Guillén, J.M. Quesada, Entrepreneurship and Firm Formation Acrossانظر  )٥(  

Countries, 2007, page 6 ff.  
  .A/CN.9/825من الوثيقة  ٢٣انظر الفقرة  )٦(  
  أعلاه. ٥انظر الحاشية  )٧(  
  المرجع نفسه. )٨(  
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٥١انظر الفقرة  )٩(  
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هنـاك في معظـم الـدول بضـعة      المنشآت يتباين تبعاً للقانون المنطبق في الولاية القضائية المعنية فـإنَّ 
ن يقـال إنهـا مشـتركة لجميـع المنشـآت، أثنـاء عمليـة التسـجيل الأوليـة وطـوال           اشتراطات يمكن أ

  )١٠(العمر التجاري للمنشأة.
  يلي:  ويرجَّح أن تتضمَّن الاشتراطات العامة لتسجيل جميع الأشكال القانونية للمنشآت ما  -٩

  رسوم مطلوبة إلى السجل؛ تسديد أيِّ  (أ)  
  يها، مثل:تقديم معلومات عن المنشأة ومؤسِّس  (ب)  
  اسم المنشأة وعنوانها؛  ‘١‘    
اسم وعنوان الشخص الذي يسجِّل (أسماء وعناوين الأشـخاص الـذين     ‘٢‘    

  يسجِّلون) المنشأة؛
  الشكل القانوني للمنشأة الجاري تسجيلها.  ‘٣‘    

ــة      -١٠ ــاً للولاي ــة للتســجيل، تبع القضــائية للســجل   وثمــة معلومــات أخــرى قــد تكــون مطلوب
  للمنشأة المراد تسجيلها، يمكن أن تشمل: والشكل القانوني

  ؛الإدارةمجلس أسماء وعناوين أعضاء   (أ)  
  القواعد التي تحكم تشغيل المنشأة أو إدارتها؛  (ب)  
  معلومات عن رسملة المنشآت.  (ج)  

تســجيلها صــالحاً، تقــديم  مــا يطلــب الســجل، لكــي يظــلَّ ومــتى سُــجِّلت المنشــأة، عــادةً  -١١
ل العمر التجاري للكيان المعني. وعادة ما تشمل المعلومات المطلوبـة في هـذا   معلومات معيَّنة طوا

  الشأن ما يلي:
  التغيرات في اسم المنشأة أو عنوانها أو شكلها القانوني؛  ‘١‘  (أ)  
الــتغيرات في اســم وعنــوان الشــخص الــذي أَسَّــس (أسمــاء وعنــاوين          ‘٢‘    

  الأشخاص الذين أَسَّسوا) المنشأة؛
  علومات مالية عن المنشأة، تبعاً لشكلها القانوني؛تقديم م  ‘٣‘    
من المعلومات التي كانـت مطلوبـة في البدايـة لتسـجيل      التغيرات في أيٍّ  ‘٤‘    

  )١١(المنشأة؛

                                                         
، شمولاًة أقل المعلومات المطلوبة لتسجيل الكيان التجاري المبسَّط يرجَّح أن تكون قائم تجدر الإشارة إلى أنَّ  )١٠(

  وأنه ينبغي جعل هذا الجزء من النصوص متَّسقاً مع ما يتفق عليه الفريق العامل بشأن الكيان التجاري المبسَّط.
  أعلاه. ٥من المرجع المذكور في الحاشية  ٧انظر الصفحة   )١١(
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في بعض الولايات القضائية، يجب أيضاً تسـجيل المعلومـات المتعلقـة بـإجراءات       (ب)  
  أدناه). ١٩و ١٨الإعسار وعمليات التصفية أو الدمج (انظر الفقرتين 

رط تقـديم تفاصـيل أخـرى لجعـل     شتَوتبعاً للشكل القانوني للمنشأة المراد تسجيلها، قد يُ  -١٢
، اللازم رأس المال السهمي دليل تَوافُرعملية التسجيل نهائية. ففي بعض الولايات القضائية، يمثِّل 

شـخاص أو الكيانـات   م (الألـزِ شـخص أو الكيـان الـذي يمكـن أن يُ    لواسم رئيس المنشأة، وهوية ا
المنشأة قانونيا، والمعلومات المتعلقة بنوع العمل التجاري الذي يزاوله الكيـان   )ملزِالتي يمكن أن تُ

قد تشترط السجلات أيضاً تقديمها  المعني، والاتفاقات المتعلقة بالممتلكات غير النقدية، معلوماتٍ
ثمة ولايات قضائية عدة قـد  وإلى جانب ذلك،  )١٢(من المنشآت. فيما يخص أشكالاً قانونيةً معيَّنةً

ــا تســجيل    ــزم فيه ــات عــن المســاهمين وأيِّ  يل ــات؛ وفي بضــع     بيان ــك البيان ــيرات تحــدث في تل تغ
وفي بعض الولايـات القضـائية الأخـرى،     )١٣(ى تسجيل تلك البيانات سلطة مُغايِرة.حالات، تتولَّ

 والـتغيرات الـتي تحـدث في تلـك البيانـات      تفعينن ـلمـالكين الم الخاصة باأصبح الآن تسجيل البيانات 
لا يكـون دائمـاً هـو السـلطة الـتي يُعهَـد إليهـا بهـذه          التجـاري سـجل  ال أنَّ مـع  )١٤(ممارسة معتـادة، 

الملكيــة الانتفاعيــة للمنشــآت يمكــن أن تســاعد علــى منــع إســاءة اســتخدام   وشــفافية  )١٥(المَهَمَّــة.
  لمتوسطة كأدوات لأغراض غير مشروعة.الشركات، بما فيها المنشآت الصغرى والصغيرة وا

، أيـا كـان حجمهـا.    ه يمكن أن تسري على جميـع المنشـآت  والاشتراطات المذكورة أعلا  -١٣
لتسـجيل المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، أن      لاً يهذُكر آنفاً أنه ينبغـي للـدول، تس ـ   وقد

شـكال القانونيـة المحتملـة وأن    مـن الأ  طائفـةً  بالسجلات التجاريـة تنظر في تضمين نظمها الخاصة 
                                                         

عدَّت هذا التقرير . وقد أ٢٠١٥َلعام  التجاريةسجلات لوما يليها من التقرير الدولي ل ٢٦انظر الصفحة   )١٢(
المنظمات التالية المعنية بالسجلات: رابطة أمناء السجلات في أمريكا اللاتينية والكاريـبي؛ ومنتدى سجلات 

  لمديري السجلات التجارية. ةة الدوليوروبي للسجلات التجارية؛ والرابطالشركات؛ والمنتدى الأ
، الصادر عن المنتدى الأوروبي ٢٠١٤لعام  اريةالتجسجلات لللي من التقرير الدو ٢٦الصفحة  انظر  )١٣(

  للسجلات التجارية.
  أعلاه. ١٢من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٧انظر الصفحة   )١٤(
"المالك المنتفع" هو الشخص الطبيعي (الأشخاص الطبيعيون) الذي يملك (الذين يمتلكون) الهيئة الاعتبارية   )١٥(

ة من خلال رسيطرون) عليها، حتى عندما تُمارَس تلك الملكية أو السيطأو الترتيبة القانونية أو يسيطر (ي
سلسلة مالكين أو بوسائل سيطرة أخرى غير السيطرة المباشرة. وهذه الوسائل قد لا تقتصر على الشركات 

والصناديق الاستئمانية والمؤسسات وشركات التضامن ذات المسؤولية المحدودة، بل يمكن أن تشمل أيضاً 
مبسَّطة من المنشآت، وقد تنطوي على إنشاء سلسلة وسائط عابرة للحدود قائمة على أساس قانون  أشكالاً

من الوثيقة  ٥٥-٤٧الشركات يكون الغرض من إنشائها إخفاء هوية مالكيها. انظر أيضاً الفقرات 
A/CN.9/825 خرى ص تفاصيل أأن تُدرَج في هذه النصو. ولعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي

  بشأن هذا الموضوع، ربما في شكل مُرفَق.
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تعتمد اشتراطاتها الخاصة بالتسجيل تبعاً للقدر الذي يتطلَّبه تَعقُّد كـل مـن الأشـكال. وينبغـي أن     
يكون هدف الدول هو توفير إجراءات تسجيل مبسَّطة مع الاكتفاء بفرض اشتراطات دنيا علـى  

القانونيـة المبسَّـطة. ومـن شـأن     المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة والمنشـآت ذات الأشـكال    
مشروع النص التشـريعي المتعلـق بالكيانـات التجاريـة المبسَّـطة الـذي يناقشـه هـذا الفريـق العامـل           

 A/CN.9/WG.I/WP.83حاليا أن يساعد الدول على تحديد تلك الاشتراطات الدنيا (انظر الوثائق 
  ).A/CN.9/WG.I/WP.89و A/CN.9/WG.I/WP.86و
    

    الإنفاذآليات   (ب)  
ال. لكنَّ إلزام المنشآت بتقديم بيانات معيَّنة ليس كافياً لضمان وجـود نظـام تسـجيل فعَّ ـ     -١٤

إذ ينبغــي أن يكــون بمقــدور الدولــة إنفــاذ الامتثــال التــام باشــتراطات التســجيل الأوليــة والجاريــة. 
المعلومـات الـتي    فالدول التي لديها نظم تسجيل عالية النوعية عادة مـا تمتلـك آليـات إنفـاذ بشـأن     

ففـي   )١٦(يتعيَّن على المنشـآت تقـديمها طـوال دورة عمرهـا، وكـذلك اشـتراطات إبـلاغ إضـافية.        
مـات  وبعض الولايات القضائية، مثلاً، يفرض القانون جـزاءات علـى المنشـآت الـتي لا تقـدِّم المعل     

أيضـاً الفقـرات    اللازمة في الوقت المناسب أو تقدِّم معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة (انظـر 
  )١٧(أدناه). ٢٧-٢٤

    
    تسجيل الفروع  - ٣  

تشــترط معظــم الــدول تســجيل الفــروع الوطنيــة للشــركة الأجنبيــة لكــي يســمح لتلــك      -١٥
الفروع بالعمل داخل ولاياتها القضائية ولضمان حمايـة الـدائنين المحلـيين والمنشـآت المحليـة وسـائر       

فروع. وتسجيل فروع الشركات، قد لا يبـدو ذا  الأطراف ذات المصلحة التي تتعامل مع تلك ال
أهمية مباشرة لمنظِّمي المشاريع الصغرى والصغيرة جـدا، الـذي يُـرجَّح أن يكـون هَمُّهـم الرئيسـي       

هــذا الأمــر يهــمُّ الكيانــات  ترســيخ منشــأتهم دون تجــاوز حــدود طاقتــها البشــرية والماليــة. غــير أنَّ
 فباتت ا حجم أعمالها بدرجة معيَّنةنم بلغت حجماً معيَّناً والتجارية ذات الحجم الأكبر قليلاً التي

المنشآت الصغرى والصغيرة جدا ذاتها  تتطلَّع إلى التوسُّع خارج السوق المحلية أو الداخلية. بل إنَّ
قد تكون بالغة النجاح فتودُّ توسيع عملياتها. فبالنسبة لتلك المنشآت، قد يكون إنشـاء فـروع في   

عنـدما  المنشـأة   هذا الأفـق قـد يبـدو مـثيراً للرهبـة فـإنَّ       جذَّابةً وخياراً واقعيا. ومع أنَّ الخارج غايةً
                                                         

  أعلاه. ٥من المرجع المذكور في الحاشية  ٨انظر الفقرة   )١٦(
 ,Ireland, in D. Christow, J. Olaisen, Business Registration Reform Case Studies, Ireland, 2009انظر   )١٧(

pages 15 ff.  



 

V.15-05704 9 
 

A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1 

إنشاء فرع أجنبي هو أمر أقل تكلفة من إنشـاء   تتوسَّع إلى دولة أخرى يمكن أن تجد في الواقع أنَّ
  )١٨(فرع محلي ويتطلَّب قدراً أقل من الإجراءات الشكلية.

الولايــات القضــائية الــتي تســجِّل فــروع الشــركات الأجنبيــة       وقــد تكــون هنــاك بــين      -١٦
فـبعض  اختلافات كبيرة فيما يخص السبب الداعي إلى إلـزام تلـك الشـركات بتسـجيل فروعهـا.      

النهوج تستند إلى تفسـير فضـفاض لمفهـوم المؤسسـة الأجنبيـة، مثـل النـهوج الـتي لا تقتصـر علـى           
ر معيَّن مـن الـدوام أو الحضـور الملمـوس، مثـل      مؤسسة ذات قد شمول الفرع بل تشمل أيضاً أيَّ
وثمة نهوج أخرى تحـدِّد علـى نحـو أدق العناصـر الـتي تشـكِّل        )١٩(مكان عمل، في الدولة الأجنبية.

الاحتفــاظ  كــن أن تشــمل وجــود نــوع مــا مــن الإدارة أويم فرعــاً يلــزم تســجيله. وهــذه العناصــر
ــرع والشــركة      ــين الف ــة ب ــب كالأم أو اشــتراط أن يكــون الم بحســاب مصــرفي مســتقل أو العلاق ت

يـع الـدول تعريفـاً لمفهـوم     ولا تتضمَّن تشريعات جم )٢٠(في الخارج. الرئيسي للشركة الأم مسجَّلاً
الفرع، كما لا تبيِّن جميعها ماهية الظروف الـتي تسـتوجب تسـجيل المؤسسـة الأجنبيـة الموجـودة       

وجــود فـرع أجــنبي. وفي هـذه الحــالات،    في الدولـة المعنيـة؛ إذ قــد تكتفـي القــوانين بالإشـارة إلى    
يمكن للسجلات أن تسدَّ الثغرة بإصدار مبادئ توجيهية توضِّح الظـروف الـتي تسـتوجب إجـراء     

على أنها تحاول التشريع  يُنظر إلى تلك المبادئ ينبغي ألاَّ وعند حدوث ذلك، )٢١(ذلك التسجيل.
توضيح السمات الـتي يلـزم أن يمتلكهـا    من خلال توفير تعريفها الخاص لمفهوم الفرع، بل كأداة ل

  فرع المنشآت الأجنبية لكي يسجَّل.
لـدى تبسـيط أو إنشـاء نظامهـا الخـاص بتسـجيل المنشـآت، أن تنظـر في         وينبغي للدول،   -١٧

اشــتراع أحكــام تحكــم تســجيل فــروع الشــركات الأجنبيــة. وينبغــي لتلــك الأحكــام أن تتنــاول، 
اشتراطات الإفصاح، والمعلومات المتعلقـة بالشـخص   ول، أدنى، مسائل مثل توقيت التسجي كحدٍّ

  )٢٢(الذي يمكنه أن يمثِّل الفرع قانونيا، واللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها وثائق التسجيل.
        

                                                         
 K. E. Sørensen, Branches of companies in the EU: balancing the Eleventh Company Lawانظر   )١٨(

Directive, national company law and the right of establishment, 2013, page 9.  
  .١٢المرجع نفسه، الصفحة   )١٩(
  المرجع نفسه.  )٢٠(
  .١٣المرجع نفسه، الصفحة   )٢١(
فيما إذا كان ينبغي أن تُدرَج مستقبلاً في مرفق لهذه النصوص تفاصيل أخرى  النظر العامل يودُّ الفريقَ لعلَّ  )٢٢(

  بشأن هذا الموضوع.
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    وضعية المنشأة وإلغاء التسجيل  - ٤  
ا ثمة جانب مهم ينبغي للدول أن تنظر فيه لدى إنشاء نظام لتسجيل المنشآت، هو مـا إذ   -١٨

وضعية المنشأة، مثـل الإفـلاس أو الـدمج أو     كان ينبغي إلزام السجل بتدوين إجراءات معيَّنة تمسُّ
  النهج المتَّبع بشأن هذه التغيرات في الوضعية يختلف من دولة إلى أخرى. التصفية. ويبدو أنَّ

الشــواهد علــى أنــه يمكــن لـبعض الســجلات أن تقــوم بتســجيل حــالات الإفــلاس   وتـدلُّ   -١٩
هذا موضع اختلافات إقليمية كبيرة. ففي بعض الدول الأكثر تطـوراً،   لدمج والتصفية، مع أنَّوا

ا في الـدول  على سبيل المثال، كثيراً ما يعهد إلى السجلات أيضـاً بتسـجيل حـالات الإفـلاس. أمَّ ـ    
وفي النامية والدول ذات الاقتصادات الانتقالية فتنحـو السـجلات إلى عـدم القيـام بهـذه الوظيفـة.       

حالات كلَّف السجلات أيضاً بمهمة تسجيل حالات الدمج وكذلك بعض الولايات القضائية، تُ
  )٢٣(تصفية المنشآت.

وإلى جانــب ذلــك، ينبغــي للــدول أن تنظــر في دور الســجل في إلغــاء تســجيل المنشــأة.      -٢٠
ضـائية.  ويعتبر إلغاء تسجيل المنشآت واحدة من وظائف السجل الرئيسية في معظم الولايـات الق 

في مـا إذا كـان ينبغـي إلغـاء تسـجيل       من الأمور الأقل شيوعاً أن يعهد إلى السجل بالبـتِّ  غير أنَّ
وفي الولايات القضائية التي تكون فيها هذه الوظيفة مدرَجةً ضمن وظائف السـجل،   )٢٤(المنشأة.

ذلـك. ومـن أجـل     ثمة أحكام قانونية تحدِّد سبب إلغاء التسجيل والإجراءات الواجـب اتِّباعهـا في  
المنشـأة   إلغاء تسجيل منشأة ما، يُشترَط عادةً أن يكون لدى السجل سـبب وجيـه للاعتقـاد بـأنَّ    

المسجَّلة لم تكن تمارس عملاً تجاريا أو أنها لم تكن تعمل لمدة زمنية معيَّنة. وهذه الحالـة يمكـن أن   
يهـا قانونـاً تقديمـه مـن معلومـات      تنشأ، مثلاً، عنـدما لا تكـون المنشـأة قـد قـدَّمت مـا يتوجَّـب عل       

سنوية في غضون مدة معيَّنة عقب انقضاء مهلـة التقـديم. وثمـة دول عـدة توجـب علـى السـجل،        
قبل بـدء إجـراءات إلغـاء التسـجيل، أن يبلِّـغ المنشـأة كتابـةً بأنـه يعتـزم إلغـاء تسـجيلها وأن يتـيح             

المنشـأة لم   ا تلقَّى السـجل ردا مفـاده أنَّ  إذإلاَّ للمنشأة وقتاً للرد. ولا تُشطَب المنشأة من السجل 
ردا في غضون المدة المنصوص عليها في القانون. ومن الشـروط الشـائعة    تعد عاملةً أو إذا لم يتلقَّ

  )٢٥(أدناه). ٣٤لكي يصبح إلغاء التسجيل نافذاً أن يُنشَر إشعار بذلك (انظر أيضاً الفقرة 
                                                         

  أعلاه. ١٣وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٣انظر الصفحة   )٢٣(
  أعلاه. ١٢وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٤٠المرجع نفسه. وانظر أيضاً الصفحة   )٢٤(
 ,Lexis PSL Corporate, Striking off and dissolution — overview انظر  )٢٥(

www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/corporate/document/391387/55YB-2GD1-F186-H4MP-00000-

00/Strikingoffanddissolutionoverview ًانظر أيضا .T. F. MacLaren, in Eckstrom’s Licensing in Foreign 

and Domestic Operations: Joint Ventures, 2015 [as it appears in Westlaw], page 30.  
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    السجل التجاريفي الحفاظ على المعلومات الموجودة   - باء  
لا بــدَّ لســجل المنشــآت مــن الحفــاظ علــى جــودة معلوماتــه وحداثتــها وموثوقيتــها لكــي    -٢١

تكــون تلــك المعلومــات مفيــدةً لمســتعملي الســجل ولترســيخ ثقــة المســتعملين في خــدمات ســجل  
المنشآت. وهذا لا ينطبق فحسب على المعلومات الموفَّرة عنـد تقـديم طلـب تسـجيل المنشـأة، بـل       

للمعلومـات   ينطبق أيضاً على المعلومات التي يقدِّمها منظِّم المشروع أثنـاء عمـر المنشـأة. كمـا أنَّ    
المودَعــة في الســجل، أو لجــزء مــن تلــك المعلومــات، نفــاذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة؛ أي أنــه بفعــل    

وفي تلـك   التسجيل تُعتبَـر جميـع الأطـراف الـتي تتعامـل مـع المنشـأة قـد أُبلغـت بتلـك المعلومـات.           
الدول، ينص القانون المنطبق أو اللائحة المنطبقة عادةً على وجوب أن تكـون المعلومـات المقدَّمـة    
إلى السجل دقيقةً وصحيحةً. ولكنْ من المهم، حـتى في الـدول الـتي لا يتحقَّـق فيهـا السـجل مـن        

عيَّنة مـن حيـث   صحة المعلومات المقدَّمة من طالب التسجيل، أن تفي تلك المعلومات بمتطلبات م
الطريقة التي تُقدَّم بها إلى السجل ثم تتاح للباحثين فيه. ولهذه الأسباب، ينبغي للدول أن تسـتنبط  

يْ الشفافية والنجاعة من حيـث طريقـة جمـع المعلومـات     أحكاماً تتيح للسجل أن يعمل وفقاً لمبدأَ
  وحفظها وإتاحتها.

    
    تغييرات لاحقة شآت وأيُّالاعتبارات العامة المتعلقة بتسجيل المن  - ١  

أعلاه، يلزم وجـود مجموعـة مـن الضـوابط والإجـراءات       ٣و ٢حسبما ذُكر في الفقرتين   -٢٢
الرقابية لضمان تقديم المعلومات والوثائق اللازمة لتسـجيل المنشـأة؛ ولكـن نطـاق تلـك الضـوابط       

ســجل بــإجراءات رقابيــة يختلــف تبعــاً للولايــة القضــائية. ففــي الــنظم القانونيــة الــتي يقــوم فيهــا ال  
بسيطة، يجب على السجل أن يقبل المعلومات بالشكل الذي تُقدَّم به وأن يُدَوِّنها إذا كانت تفـي  
بجميع المتطلبات القانونية والإداريـة الـتي يـنص عليهـا الإطـار القـانوني والتنظيمـي الـداخلي. وإذا         

ت المقدَّمة، قـد يتعـيَّن علـى السـجل أن     تحقُّقاً أوفى من صحة المعلوماكان النظام القانوني يشترط 
تغييرات فيها، يخـالف أيـا مـن     يتحقَّق مما إذا كان محتوى طلب التسجيل والوثائق المقدَّمة، أو أيُّ

الأحكــام الإلزاميــة. وأيــا كــان النــهج المختــار، ينبغــي للــدول أن تحــدِّد في إطارهــا التشــريعي أو    
 يأن تفي بها المعلومات والوثائق الـتي تُقـدَّم إلى السـجل. فف ـ    التنظيمي ماهية المتطلبات التي ينبغي

بعض الولايات القضائية يُخوَّل أمين السجل صلاحية فرض اشتراطات تتعلق بشكل الوثائق التي 
واتِّســاقاً مــع مناقشــات الفريــق العامــل الأول بشــأن  )٢٦(تُقــدَّم إلى الســجل وموثوقيتــها وعــددها.

                                                         
  .٢٠٠٦ة لعام دمن قانون الشركات بالمملكة المتح ١٠٦٨انظر، على سبيل المثال، المادة   )٢٦(
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من المستصوب، عنـدما يتعلـق   قد يكون  )٢٧(ة بتبسيط إجراءات التأسيس،المسائل القانونية المتعلق
التسجيل بمنشأة صـغرى أو صـغيرة أو متوسـطة، أن تُبقـى تلـك الاشـتراطات عنـد حـدِّها الأدنى         

من العوائق الإداريـة وأن   تسهيلاً لعملية تسجيل ذلك النوع من المنشآت. فهذا من شأنه أن يحدَّ
  ك المنشآت على التسجيل.يساعد في تشجيع إقبال تل

ومما يسهِّل أيضاً تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تخويلُ السجل صلاحية   -٢٣
قبول وتسجيل الوثائق التي لا تمتثل تماماً لاشتراطات التقديم السـليم وتصـحيح الأخطـاء الكتابيـة     

يُحـول  أن سجيل. فهذا مـن شـأنه   لجعل القيد في السجل متوافقاً مع الوثائق التي قدَّمها طالب الت
دون تحميل طالـب التسـجيل عـبء إعـادة تقـديم الوثـائق، الـذي يمكـن أن يكـون بـاهظ التكلفـة            
ومضيِّعاً للوقت. ولكنْ إذا عُهد إلى السجل بهذه المسؤوليات ينبغي أن يحدِّد القـانون أو اللائحـة   

سؤوليات. فإذا كانت المعلومات غير التنظيمية أيضاً ماهية الشروط التي يضطلع في ظلها بتلك الم
كافية للامتثال لمتطلبات التسجيل، ينبغي أن يخوَّل السجل صلاحية أن يطلب مـن المنشـأة المعنيـة    

  معلومات إضافية لإنجاز عملية التسجيل.
وينبغي للدول أن تـنص علـى أنـه يجـوز للسـجل أن يـرفض طلـب التسـجيل إذا لم يكـن            -٢٤

طبَّـق هـذا النـهج في    تشريعي و/أو التنظيمي من اشـتراطات للتسـجيل. ويُ  ضه الإطار الريفي بما يف
 قضائية بصرف النظر عن تقاليدها القانونية. غير أنه يجب علـى السـجل، منعـاً لأيِّ   عدة ولايات 

استخدام تعسُّفي لتلك الصلاحية، أن يوجِّه إشعاراً كتابيا برفض الطلب مـع بيـان أسـباب ذلـك     
  ح لصاحب السجل وقت كاف للطعن في ذلك القرار.الرفض، ويجب أن يتا

وفي حالات تقديم الطلـب في شـكل ورقـي وكـان سـبب رفضـه هـو أنـه نـاقص أو غـير             -٢٥
بــين وقــت تلقِّــي الســجل للطلــب ووقــت تبليــغ صــاحب  فاصــل زمــني هنــاك يكــونمقــروء، قــد 

 صـحاب لأا في نظـام السـجل الـذي يسـمح     التسجيل برفض الطلب وبأسباب ذلـك الـرفض. أمَّ ـ  
ــائق ذات الصــلة في شــكل إلكتــروني إلى الســجل مباشــرةً،    التســجيل بــأن يقــدِّموا طلبــاتهم  والوث

فينبغي أن يكون النظام مصمَّماً بحيـث يـرفض تقـديم الطلبـات الناقصـة أو غـير المقـروءة ويعـرض         
ــة   المرافــقأســباب الــرفض علــى شاشــة صــاحب التســجيل إذا كانــت    ــة المعني التكنولوجيــة للدول

  ذلك. تتيح
معلومــات موثوقــة إلى الســجل بصــورة دائمــة، ينبغــي للــدول أيضــاً أن   وضــماناً لتقــديم   -٢٦

لة أو زائفـة أو مخادعـة   معلومـات مضـلِّ   تعتمد أحكاماً ترسي مسؤولية صاحب التسـجيل عـن أيِّ  
مها إلى السجل عن علم أو عن إهمال. وقد يكون اعتماد أحكام من هذا القبيـل مُهمـا علـى    يقدِّ

                                                         
  .A/CN.9/WG.I/WP.89و A/CN.9/WG.I/WP.86و A/CN.9/WG.I/WP.83الوثائق انظر   )٢٧(
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و خاص في الدول الـتي تختـار نظمـاً لتسـجيل المنشـآت يقتصـر فيهـا دور السـجل علـى تـدوين           نح
  تَحقُّق قانوني مسبق.أيِّ الحقائق ولا يقوم ب

ومتى جُمعت المعلومات ودُوِّنت على نحو سليم، لا بدَّ من الحفاظ على حداثتها لتكون   -٢٧
أحكام تمكِّن نظـم  تكون لدى الدول  مفيدةً للمستعملين. ومن ثم، فقد يكون من المستصوب أن

الشواهد على أنه يمكن اعتماد طرائق مختلفـة. ومـن هـذه     التسجيل من تحقيق هذا الغرض. وتدلُّ
أدناه) أن تشترط الدولة قيام المنشأة بمعاودة التسجيل على فترات  ٧٨النهوج (انظر أيضاً الفقرة 

تقدِّم، على فترات منتظمة، مرة كل سـنة علـى    منتظمة. وثمة نهج مماثل آخر هو إلزام المنشأة بأن
بعـض المعلومـات الأساسـية الـواردة في السـجل فيمـا يتعلـق         سبيل المثال، إعلاناً تحديثيا مفـاده أنَّ 

بالمنشأة هو صحيح أو يبيِّن، حسب مقتضى الحـال، ماهيـة التغـييرات الـلازم إدخالهـا علـى تلـك        
أن يكونا مفيـدين كوسـيلة لاسـتبانة الشـركات النائمـة       هذين النهجين يمكن المعلومات. ومع أنَّ

التي يمكن شطبها من السجل وقد لا يشكِّلان بالضرورة عبئاً ثقيلاً على المنشآت الأكـبر حجمـاً   
ــديها مــوارد   ــان شــديدَيْ  الــتي ل التَّطلُّــب بالنســبة للمنشــآت الصــغرى   بشــرية كافيــة، فقــد يكون

الـوفرة مـن المـوظفين، خصوصـاً إذا كـان الامتثـال لتلـك         والصغيرة والمتوسطة التي لا تنعم بنفس
إذ يراعــي احتياجــات المنشــآت  محبَّــذاًالاشــتراطات ينطــوي علــى تكلفــة. وثمــة نهــج ثالــث، يبــدو 

ــى نحــو أفضــل  الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة  ــات    هــو ألاَّو، عل ــة بتحــديث المعلوم ــوم الدول تق
من المعلومات المسجَّلة. وربما كان لهذا النـهج،   يٍّعند حدوث تغيُّر في أإلاَّ الموجودة في السجل 
بعيد على تقيُّد صاحب التسجيل بالقواعد، مخاطر تتمثَّـل في الإبطـاء بتقـديم     الذي يعتمد إلى حدٍّ

التغييرات أو عدم تقديمها بتاتاً. ومنعاً لذلك، يمكن للدول أن تعتمد نظاماً يقضي بأن تُرسَـل إلى  
 أفضل السيناريوهات) تـذكيرات منتظمـة لطلـب معلومـات محدَّثـة. وهـذا       المنشآت (إلكترونيا في

مـن   القليلـة التجربـة  النهج قد يكون أفضل للتعامـل مـع المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة       
تسـجيل، في  النهج البديل الذي يمكن للدولة من خلاله أن تعتمد أحكامـاً تعلـن إلـزام صـاحب ال    

لم تُقــدَّم التغــييرات في غضــون المــدة الــتي يــنص عليهــا القــانون أو    ة إذاحــال إدانتــه، بــدفع غرام ــ
اللائحة. وإلى جانب ذلك، مـن شـأن تعزيـز التـرابط وتبـادل المعلومـات بـين سـجلات المنشـآت          

تــدهور محتمــل في نوعيــة المعلومــات  مــن أيِّ وســائر الســجلات العموميــة أن يســاعد علــى الحــدِّ 
  المجموعة في سجل المنشآت.

رف النظر عن النهج المختار في الحفاظ على تدوين محدَّث للمعلومـات، قـد يكـون    وبص  -٢٨
ــود المنشــآت الصــغرى والصــغيرة        ــن المستصــوب أن تكــون الإجــراءات الشــكلية لتحــديث قي م
والمتوســطة بســيطةً قــدر الإمكــان. وهــذا يمكــن أن ينطــوي علــى تمديــد المهلــة الــتي يمكــن لتلــك    

 يُشـترط تغـيير، أو علـى مناسـقة المعلومـات اللازمـة عنـدما        ثحدوالمنشآت في غضونها أن تعلن 
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تقديم نفس المعلومات في إعلانات مختلفة، أو على إعفاء المنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة   
  من بعض الالتزامات في حالات معيَّنة.

    
    مدة نفاذ التسجيل  - ٢  

نفاذ تسـجيل المنشـأة. النـهج    يمكن للدول أن تعتمد أحد نهجين فيما يتعلق بتحديد مدة   -٢٩
الأول يقضي بجعل تسجيل المنشأة خاضعاً لمدة نفاذ قصوى يحدِّدها القـانون. ويترتَّـب علـى هـذا     

تسجيل المنشأة، ما لم يُجدَّد، سوف ينقضي في التاريخ المذكور في شـهادة التسـجيل أو عنـد    أنَّ 
أعـلاه، يـوفِّر تيقُّنـاً     ٢٧ن في الفقـرة  حسـبما هـو مبـيَّ   هذا النهج،  ومع أنَّ )٢٨(إنهاء وجود المنشأة.

بشأن وجود المنشأة وموثوقية المعلومات المقدَّمة، فهو يلقي على صاحب التسجيل عبء معاودة 
بإنهاء وجـود المنشـأة. وهـذا الخطـر يمكـن أن يكـون مُـثقِلاً         ةالتسجيل على نحو منتظم أو المخاطر

سطة، التي كـثيراً مـا تعمـل بعـدد محـدود مـن       بوجه خاص على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتو
الموظفين وتكون لديها معرفة محدودة بالقواعد المنطبقة. كمـا أنـه إذا كـان يلـزم تـوفير مزيـد مـن        
المعلومات أو الوثائق ولم يوفِّرها مقدِّم الطلـب، يمكـن أيضـاً رفـض تجديـد التسـجيل، ممـا يعـرِّض         

  وجود المنشأة لمزيد من المخاطر.
النــهج الثــاني بعــدم تحديــد مــدة صــلاحية قصــوى للمنشــأة المســجَّلة، ويكــون     ويقضــي  -٣٠

قـد يـوفِّر    هـذا النـهج   التسجيل نافذاً إلى حين توقُّف المنشأة عن العمل وإلغاء تسجيلها. ومـع أنَّ 
قل من التيقُّن فيما يتعلق بحداثة المعلومات الموجـودة لـدى السـجل، فهـو يبسِّـط إجـراءات       قدراً أ

ــى        الإدخــال ك ــا يشــجِّع المنشــآت، وخصوصــاً المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، عل م
  التسجيل إذ يحدُّ من أعبائه.

    
    وقت نفاذ التسجيل والتغييرات المدخَلة على المعلومات المسجَّلة  - ٣  

تعزيزاً لشفافية نظام تسجيل المنشآت وقابليته للتنبُّؤ، ينبغي للدولة أن تحدِّد الوقت الذي   -٣١
فيه نفاذ تسجيل المنشـأة أو مـا يُـدخَل علـى المعلومـات المسـجَّلة مـن تغـييرات لاحقـة. ومـن            يبدأ

المستصوب أن يصبح التسجيل نافذاً عندما تُدخَل المعلومـات الـواردة في طلـب التسـجيل، أو في     
الإشــعار بــالتغييرات، في قيــود الســجل، لا عنــدما يتلقَّــى الســجل تلــك المعلومــات. وإلى جانــب   

                                                         
القواعد القانونية العامة للدولة المشترعة فيما يتعلق بحساب المدد الزمنية سوف تنطبق  تجدر الإشارة إلى أنَّ  )٢٨(

نص القانون المنطبق أو اللائحة المنطبقة على خلاف ذلك. فعلى سبيل المثال، على حساب مدة النفاذ ما لم ي
إذا كانت القاعدة القانونية العامة للدولة المشترعة تنص على أنه إذا كان يُعبَّر عن المدة المنطبقة بسنوات 

  كاملة ابتداءً من يوم التسجيل يبدأ احتساب السنة منذ بداية ذلك اليوم.
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ينبغي أن يبـيَّن في قيـود السـجل المتعلقـة بالكيـان التجـاري المعـني الوقـت الفعلـي لتسـجيل           ذلك، 
  تغيير لاحق.أيِّ الطلب أو 

، تُنصَـح الـدول   A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقـة   ٣٠و ٢٩وحسبما ذُكر في الفقرتين   -٣٢
ان السـجل  بأن تعتمد سجلات مدعومة باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات. وإذا ك ـ   

مصمَّماً لتمكين المستعملين من تقديم المعلومات، سواء أكانت طلباً أم تغييراً، بواسطة إلكترونيـة  
دون تَدخُّل من موظفي السجل، واستخدام طرائـق الـدفع الإلكترونيـة لسـداد رسـوم التسـجيل،       

أو نحـو ذلـك.   ينبغي أن تكفل برامجية السجل أن تصبح المعلومات نافـذةً عقـب إرسـالها مباشـرةً     
بـين وقـت إرسـال المعلومـات إلكترونيـا ووقـت التسـجيل        زمـني  فاصل أيِّ وهذا يفضي إلى إزالة 

  الفعلي.
وفي نظـــم الســـجلات الـــتي تتـــيح أو تشـــترط تقـــديم معلومـــات التســـجيل إلى الســـجل    -٣٣

تمارة باستخدام استمارة ورقية، يجب على موظفي السجل أن يدوِّنوا المعلومات الواردة في الاس ـ
التسجيل. وفي هـذه الـنظم، لا بـدَّ مـن حـدوث بعـض        صاحبالورقية في قيود السجل نيابةً عن 

دوَّن فيـه المعلومـات   التأخُّر بين وقت تلقِّي الاستمارة الورقية في مكتب السجل والوقت الـذي ت ـُ 
عي أو الواردة في الاستمارة في قيود السجل. وفي هـذه الحـالات، ينبغـي أن يـنص الإطـار التشـري      

المعلومـات المتلقَّـاة في قيـوده في أقـرب      أن يُـدوِّن السـجل   أنـه يجـب علـى   التنظيمي الداخلي علـى  
ا في وقت ممكن عمليا، وربما أن يحدِّد موعـداً أقصـى لتسـجيل الطلـب أو التغـييرات اللاحقـة. أمَّ ـ      

ينبغـي تنبيـه   فنظام التسجيل الهجين، الذي يسمح بتقديم المعلومات في شـكل ورقـي وإلكتـروني،    
هذه الطريقة يمكن أن تتسـبَّب في بعـض    أنَّ إلى يختارون الشكل الورقي نالذيأصحاب التسجيل 

  التأخُّر في وقت نفاذ التسجيل.
    

    وقت نفاذ إلغاء تسجيل المنشأة  - ٤  
وقـت نفـاذ    لغـاء تسـجيل المنشـأة. وينبغـي إرسـاء     الشفافية مطلوبة أيضـاً فيمـا يتعلـق بإ     -٣٤

انون أو لائحة تنظيميـة تُميِّـز بـين إلغـاء التسـجيل بمبـادرة مـن أمـين السـجل وإلغـاء           الإلغاء في ق
التسجيل بناءً على طلب صاحب التسجيل. وعلى الرغم مـن تبـاين متطلبـات هـذين النـوعين،      

نفـاذ ذلـك الإلغـاء مـع      يستصوب في كلتا الحالتين أن يُذكر في الإشعار بإلغـاء التسـجيل وقـتُ   
أنه في الحالات التي يُلغى فيهـا التسـجيل بقـرار مـن أمـين السـجل، ينبغـي أن        بيان أسبابه. كما 

وقــت كــاف للاعتــراض علــى ذلــك القــرار. وكمــا في حالــة طلــب    التســجيللصــاحب  يتــاح
التســجيل أو التغــيير اللاحــق، ينبغــي بيــان التــاريخ والوقــت الفعلــيين لتســجيل الإشــعار بإلغــاء    

ك الإلغــاء. وفي حــال تقــديم الإشــعار بإلغــاء التســجيل  التســجيل في قيــود الســجل المتعلقــة بــذل 
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إلكترونيا، سيكون الوقت الفاصل بين تلقِّي ذلك الإشعار وتعديل المعلومـات الـواردة في قيـود    
ا في حــال تقــديم الإشــعار بإلغــاء التســجيل في شــكل ورقــي فســيكون الســجل قصــيراً جــدا. أمَّــ
  هناك فاصل زمني أكبر.

    
    جلحفظ قيود الس  - ٥  

ينبغي للدول التي لديها نظام تسجيل ورقي أو هجين أن تعتمد قواعد تحـدِّد مـدة زمنيـة      -٣٥
دنيا لحفظ الوثائق المقدَّمة في شكل ورقي في قيود السجل. ويتأثَّر طول مدة الحفظ بالطريقة التي 

أو مـا إذا  يعمل بها السجل، أي بما إذا كان السجل مدعوماً بتكنولوجيا المعلومات والاتصـالات  
  كان النظام ورقيا أو هجيناً.

ففــي حالــة الســجلات المدعومــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، يمكــن حفــظ     -٣٦
مـثلاً، خمـس سـنوات     ،الوثائق الأصلية المقدَّمة في شكل نسـخ ورقيـة لمـدة قصـيرة (لا تتجـاوز     

في تلــك الوثــائق قــد بعــد تلقِّيهــا مــن جانــب الســجل)، شــريطة أن تكــون المعلومــات الــواردة 
  دُوِّنت في قيود السجل.

ا في حالة السجل الورقي الذي لا يمكنه تحويل الوثائق المقدَّمة إلى شـكل إلكتـروني أو   أمَّ  - ٣٧
وتخزينـها وقراءتهـا وطباعتـها،     أشكال أخرى غير ورقية (ميكروفيلم، مثلاً) تتـيح إرسـال الوثـائق   

تسجيل المنشأة ولمدة زمنية مناسبة بعـد حـدوث    اءفسوف يتعيَّن حفظ قيود السجل إلى حين إلغ
تلـك المـدة المناسـبة. ويمكـن      إلغاء التسجيل. وسيكون مـن شـأن الدولـة أن تبـتَّ في مـدى طـول      

  للدولة أيضاً أن تقرِّر تطبيق قواعدها العامة المتعلقة بحفظ الوثائق العمومية.
    

    الحفاظ على سلامة قيود السجل وأمنها  - ٦  
كر آنفاً، يمكن تنظيم السـجل علـى عـدة أشـكال، منـها إسـناد إدارة أعمـال        حسبما ذُ  -٣٨

السجل اليومية إلى كيان من القطاع الخاص. غير أنه ينبغي للدولة، بغية ترسـيخ ثقـة النـاس في    
السجل، أن تحتفظ دائماً بالمسؤولية عن مراقبة عمل السـجل وبملكيـة قيـود السـجل، وكـذلك      

ــة لل  ــة التحتيــ ــة البنيــ ــرة  بملكيــ ــرورة (انظــــر الفقــ ــة  ٤٤ســــجل إذا اقتضــــت الضــ مــــن الوثيقــ
A/CN.9/WG.I/WP.93.(  

: (أ) إلــزام تشــمل مــا يلــيوثمــة تــدابير أخــرى لضــمان ســلامة قيــود الســجل وأمنــها،    -٣٩
ــأن يحفــظ تلــك المعلومــات؛        ــاتهم وب ــد هوي ــأن يطلــب مــن أصــحاب التســجيل تحدي الســجل ب

ــإبلاغ المنشــأة     و(ب) ــزام الســجل بالإســراع ب ــة بح ــإل ــاءالتســجيل؛ و(ج) دوث الطالب  أيِّ إلغ
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صلاحية تقديرية لموظفي السجل لرفض تمكين المستعملين من الوصـول إلى خـدمات السـجل.    
بعـض   غير أنه فيما يتعلق بالتدبير المذكور في الفقرة الفرعية (ب) أعـلاه، يمكـن أن يُلاحَـظ أنَّ   

"الصـمت   ، قواعـد مفادهـا أنَّ  ةالسـجلات التجاري ـ الدول قد اسـتحدثت، بغيـة تحسـين كفـاءة     
قـراراً بشـأن طلـب تسـجيلها في      المنشـأة تُعتبَـر مسـجَّلة إذا لم تتلـقَّ     يعني الموافقة"، وتقضي بـأنَّ 

  )٢٩(غضون مدة زمنية معيَّنة (يحدِّدها القانون أو اللائحة التنظيمية).
قيود السـجل.   ويمكن للدولة أيضاً أن تعتمد تدابير إضافية لضمان الحفاظ على سلامة  -٤٠

  ويرد في الفقرات الواردة أدناه عرض وجيز لتلك التدابير.
فأولاً، ينبغي النص، في قـانون أو لائحـة تنظيميـة، علـى أنـه لا يجـوز لمـوظفي السـجل           -٤١

، في القــانون أو اللائحــة في الحــالات المنصــوص عليهــاإلاَّ تغــيير المعلومــات المســجَّلة أو إزالتــها 
وفقــاً للقــانون أو اللائحــة. غــير أنــه لضــمان سلاســة عمــل   إلاَّ تغــيير  أيِّ وأنــه لا يمكــن إجــراء

السجل، وخصوصاً عندما يقدِّم أصحاب التسجيل معلومـات التسـجيل باسـتخدام اسـتمارات     
ــة، قــد يكــون مــن المستصــوب، حســبما ذُكــر في الفقــرة      ــؤذَن للســجل   ٢٣ورقي أعــلاه، أن ي

أخطـاء   هـذا يشـمل بـالطبع أيَّ   ولاسـتمارات المقدَّمـة.   بتصحيح الأخطاء الكتابيـة المرتكَبـة في ا  
تـدوين معلومـات التسـجيل الـواردة في الاسـتمارات الورقيـة في        لـدى ارتكبها موظفو السـجل  

قيــود الســجل. وفي حــال اعتمــاد هــذا النــهج، ينبغــي الإســراع بإرســال إشــعار بالتصــحيح إلى   
عموميــة ذات الصــلة بالمنشــأة  صــاحب التســجيل (كمــا ينبغــي أن يُضــاف إلى قيــود الســجل ال  

ن ذلــك، يمكــن للدولــة أن تلــزِم  لتصــحيح وتــاريخ إجرائــه). وبــدلاً م ــطبيعــة اتنويــهٌ إلى المعنيــة 
، فيمكن لذلك الشخص عندئـذ  السجل الخطأ الذي ارتكبهبالسجل بإبلاغ صاحب التسجيل 

  تكاليف. تحميله أيَّأن يقدِّم تعديلاً دون 
ن أجل حماية قيود السجل مـن خـط الضـرر المـادي أو التلـف،      وثانياً، ينبغي للدولة، م  -٤٢

قواعـد تحكـم    أن تحتفظ بنسخ احتياطية لقيود السـجل. ويمكـن أن تسـري في هـذا السـياق أيُّ     
  أمن القيود العمومية الأخرى في الدولة المشترعة.

يـة:  بالوسـائل التال  ،فسـاد مـوظفي السـجل    فـرص قدر الإمكان مـن   وثالثاً، ينبغي الحدُّ  -٤٣
(أ) تصــميم نظــام الســجل بحيــث يســتحيل علــى مــوظفي الســجل أن يغيِّــروا وقــت التســجيل     

معلومــة مســجَّلة أدخلــها صــاحب التســجيل؛ و(ب) اســتحداث ضــوابط ماليــة   وتاريخــه أو أيَّ
على إمكانية وصول الموظفين إلى المدفوعات النقديـة المسـدَّدة كرسـوم أو     صارمةً تفرض رقابةً

يستخدمون وسائط دفـع أخـرى؛ و(ج) تصـميم     نالية التي يقدِّمها الزبائن الذيإلى المعلومات الم
                                                         

  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٥٠رة انظر الفق  )٢٩(
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نية حفظ المعلومات والوثائق المتعلقـة بالمنشـآت الـتي    اكالتحتية للسجل بحيث تكفل لها إم البنية
  أُلغي تسجيلها طوال المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة.

السجل ومستعملي خدماتـه، ضـمن جملـة أمـور، أنـه       ورابعاً، ينبغي أن يوضَّح لموظفي  -٤٤
تقــديم مشــورة قانونيــة بشــأن المتطلبــات القانونيــة لنفــاذ التســجيل  بلا يُســمَح لمــوظفي الســجل 

ــائج ــه لا ينبغــي      ونت ــة لعمليــات التســجيل والبحــث، كمــا أن ــار القانوني البحــث، أو بشــأن الآث
(إن وُجــدت) الــتي ينبغــي لمــنظِّم  طةالجهــة الوســيللمــوظفين أن يقــدِّموا توصــيات بشــأن ماهيــة 

تعديلات بهذا الشأن. غـير أنـه ينبغـي أن     ة تسجيله أو إجراء أيِّهمَّالمشروع أن يختارها لأداء مَ
ــات التســجيل         ــق بعملي ــا يتعل ــةً فيم ــدِّموا مشــورةً عملي ــوظفي الســجل أن يق ــدور م يكــون بمق

يكـون   ضـائي، ينبغـي بـالطبع ألاَّ   والبحث. وفي الدول التي تختار نظام سجل مرتبط بالجهـاز الق 
ــإجراءات           ــيهم ب ــد إل ــذين يُعهَ ــامين ال ــود والمح ــوثِّقي العق ــى القضــاة وم ــارياً عل ــدبير س ــذا الت ه

  التسجيل.
ن يكون السجل مصمَّماً، إن أمكـن، بحيـث يتـيح    يراً، وحسبما ذُكر آنفاً، ينبغي أوأخ  -٤٥

زمــة للتســجيل وطلبــات البحــث التســجيل والبــاحثين إمكانيــة تقــديم المعلومــات اللا لأصــحاب
ــام مــوظفي الســجل       ــة وقي ــديل لاســتخدام الاســتمارات الورقي ــة كب مباشــرةً بوســائل إلكتروني
بتــدوين معلومــات التســجيل أو بــإجراء عمليــات البحــث نيابــةً عنــهم. فبمقتضــى هــذا النــهج،  

لتسـجيل أو  أخطاء أو إغفالات يرتكبونها في عمليـة ا  يتحمَّل المستعملون وحدهم مسؤولية أيِّ
البحث، كمـا يتحمَّلـون عـبء إجـراء التصـحيحات أو التعـديلات اللازمـة. وهـذا يفضـي إلى          

ــة فســاد مــوظفي الســجل أو ســوء تصــرُّ     ــاتهم تكــون في   هم، لأنَّفتضــييق شــديد لإمكاني واجب
ــى إدارة   ــا وتســيير شــؤون الرســوم     الأســاس قاصــرةً عل وتســهيل وصــول المســتعملين إلكتروني

  والإشراف على تشغيل نظام السجل وصيانته وجمع المعلومات الإحصائية.
    

    مسؤولية السجل  - ٧  
ــل         -٤٦ ــة تحمي ــى كيفي ــة، عل ــانون أو لائحــة تنظيمي ــنص، مــن خــلال ق ــة أن ت ينبغــي للدول

كاب خطـأ أو إهمـال في إدارة أو تشـغيل نظـام     المسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن ارت
  )٣٠(التسجيل والبحث.

                                                         
  في النرويج، مثلاً، يتحمَّل أمين السجل مسؤوليةً إذا أورد معلومات خاطئة في نسخ مستخرَجة أو   )٣٠(

شهادات أو إشعارات عمومية، مما يلحق ضرراً بالأشخاص الذين يرتكنون إلى تلك المعلومات الخاطئة. 
 The Business Enterprise Registration Act (Act of 15 June 2001, no. 59 and Act of 19 Decemberانظر 

2003, no. 120), § 10-3, available at www.brreg.no.  



 

V.15-05704 19 
 

A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1 

أخطـاء أو   وحسبما ذُكر أعلاه، يتحمَّل أصحاب التسجيل أو المستعملون مسـؤولية أيِّ   - ٤٧
إغفالات في المعلومات الواردة في ما يقدِّمونه إلى السجل من طلبـات تسـجيل أو طلبـات بحـث،     

ت أو التعديلات اللازمة. فـإذا كـان المسـتعملون يقـدِّمون     كما يتحمَّلون عبء إجراء التصحيحا
طلبات التسجيل وطلبات البحث مباشرةً بوسائل إلكترونية دون تدخُّل موظفي السـجل فينبغـي   

في سـوء أداء النظـام،    من ثم أن تكون المسؤولية التي يمكن أن تتحمَّلها الدولـة المشـترعة محصـورةً   
ــات   لى المســتعملين. أمَّ ــخطــأ آخــر ســوف يُعــزى إ   أيَّ لأنَّ ــات التســجيل وطلب ــدِّمت طلب ا إذا قُ

البحث باستخدام استمارة ورقية فسوف يتعـيَّن علـى الدولـة أن تعـالج احتمـال وجـود مسـؤولية        
صـحيحاً   عليها بسبب رفض السجل أو تقصيره في تـدوين المعلومـات الـواردة في الطلـب تـدويناً     

  بصورة صحيحة، أو نطاق تلك المسؤولية.ذ طلبات البحث يففي قيود السجل أو في تن
موا مشـورةً قانونيـةً   لا يُسمَح لموظفي السجل بأن يقدِّوإلى جانب ضرورة توضيح أنه   -٤٨

(رهناً بنوع نظام التسـجيل المختـار)، سـوف يتعـيَّن علـى الدولـة أيضـاً أن تعـالج مسـألة مـا إذا           
ل، رغـم ذلـك، بتقـديم معلومـات     كان ينبغي لها أن تتحمَّـل مسـؤوليةً عـن قيـام مـوظفي السـج      

خاطئــة أو مضــلِّلة عــن متطلبــات نفــاذ التســجيل وفعاليــة البحــث أو بشــأن آثــار التســجيل           
  القانونية، وكذلك نطاق تلك المسؤولية.

وإذا قبلت الدولة تحمُّل المسؤولية القانونيـة عـن الخسـارة أو الضـرر الناشـئ عـن سـوء          -٤٩
سوء تصرُّفهم فيمكن لها أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي     أداء النظام أو خطأ موظفي السجل أو 

لها تخصيص جزء من رسوم التسجيل والبحث التي يُحصِّلها السـجل لصـندوق تعويضـات مـن     
أجل تغطية المطالبات المحتملة، أو ما إذا كان ينبغي دفع مبالغ المطالبات مـن الإيـرادات العامـة.    

 أقصـى لمقـدار التعـويض النقـدي المـدفوع بشـأن كـلِّ        ويمكن للدولة أيضـاً أن تقـرِّر إرسـاء حـدٍّ    
  مطالبة.

   
    السرِّية  - ٨  

مــن أجــل الحفــاظ علــى نزاهــة النظــام وسمعتــه كجــامع مــؤتَمَن لمعلومــات ذات أهميــة       -٥٠
مفعول قانوني في بعض الدول، ومع أنه ينبغي إتاحة الوصـول   لعموم الناس، كما قد يكون لها
ينبغي ضـبط  فت المهتمة والناس عامةً (انظر الباب جيم أدناه)، إلى السجلات أمام جميع الكيانا

انتـهاك للسـرِّية. ومـن ثم، ينبغـي للـدول أن       منعـاً لأيِّ لاع على البيانات الحسَّاسـة  إمكانية الاطِّ
ــةً           ــام تتضــمَّن قائم ــاد أحك ــك باعتم ــل ذل ــا أن تفع ــليمة. ويمكــن له تضــع إجــراءات إفشــاء س

، أو يمكنـها أن تتبَّـع النـهج المنـاقض فتعتمـد      لنـاس لاع عامـة ا طِّبالمعلومات التي ليست متاحةً لا
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لاع عليها لعامة النـاس، علـى أن يُـذكر    أحكاماً تتضمَّن قائمةً بالمعلومات التي يمكن إتاحة الاطِّ
  المعلومات غير الواردة في القائمة لا يمكن إفشاؤها.أنَّ 
    

    اللغة التي تُقدَّم بها الوثائق   - ٩  
ة أن تنظـر فيهـا، هـي اللغـة الـتي      ل ـدوين المعلومات، ثمـة مسـألة مُهمَّـة يجـدر بالدو    عند ت  -٥١

يجب أن تُقـدَّم بهـا الوثـائق أو السـجلات الإلكترونيـة المطلوبـة. فاللغـة يمكـن أن تكـون عائقـاً،           
ــة      ــائق إلى لغـ ــة الوثـ ــزم ترجمـ ــة التســـجيل إذا كـــان يلـ ــأخُّراً في عمليـ ــا يمكـــن أن تســـبِّب تـ كمـ

إذا أمكــن لمــوظفي الســجل أن إلاَّ ناحيــة أخــرى، لا يمكــن تســجيل المنشــأة  ومــن )٣١(الســجل.
يتحقَّقــوا مــن محتــوى الوثــائق أو الســجلات الإلكترونيــة. ولهــذا الســبب، لــيس مــن الشــائع أن  
تسمح الولايات القضائية بتقديم الوثـائق أو السـجلات الإلكترونيـة بلغـة أجنبيـة. ولكـنْ يمكـن        

ان بإمكانها قبول وثائق مـن ذلـك القبيـل. فهنـاك بضـع دول تسـمح       للدول أن تنظر فيما إذا ك
تلــك الوثــائق أو بعضــها بلغــة أجنبيــة. وإذا مــا اختــارت الــدول هــذا النــهج فمــن     بتقــديم كــلِّ

المستصوب أن يُنصَّ على وجوب أن تكون الوثائق أو السجلات الإلكترونية مشفوعةً بترجمـة  
شـكل آخـر مـن     لغـات) السـجل الوطنيـة، أو بـأيِّ    من جانب متـرجم قضـائي محلَّـف إلى لغـة (    

  )٣٢(توثيق صحة الوثائق أو السجلات يُستخدَم في تلك الدولة.
وثمة مسألة أخرى هي ما إذا كانت الوثائق المقدَّمـة تتضـمَّن معلومـات، مثـل أسمـاء أو        -٥٢

 لغـة  عناوين، تُستخدَم فيها مجموعـة حـروف وأرقـام مغـايرة للحـروف والأرقـام المسـتخدَمة في       
تلـك الحـروف    مواءمـة السجل. وفي هذه الحالة، ينبغي للدولة أن توفِّر إرشادات بشـأن كيفيـة   

  والأرقام أو تحويلها لتتوافق مع لغة السجل.
وثمة دول عدة لديها أكثـر مـن لغـة رسميـة واحـدة. وعـادةً مـا تكـون نظـم التسـجيل في             - ٥٣

لغـات الرسميـة. ولجعـل المعلومـات عـن      بحيـث تسـتوعب التسـجيل بجميـع ال     هذه الـدول مصـمَّمةً  
ــة متاحــةً لجميــع أصــحاب التســجيل والبــاحثين، يمكــن اعتمــاد نهــوج      المنشــآت العاملــة في الدول
مختلفة. فيمكن للدول أن تلزم الأطـراف بـإجراء التسـجيل بجميـع اللغـات الرسميـة؛ أو يمكنـها أن        

د وتسجيل نسـخ مطابقـة للأصـل    تسمح بتقديم الوثائق بلغة واحدة فقط، مع إلزام السجل بإعدا
كلا هذين النهجين قد يكون باهظ التكلفة ومدعاةً للخطـأ. وثمـة   أنَّ بجميع اللغات الرسمية. غير 

منـها في التسـجيل، هـي أن     طريقة أنجع للتعامل مع تَعدُّد اللغات الرسمية، التي يمكن استعمال أيٍّ
                                                         

  أعلاه. ١٣من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٣انظر الصفحة   )٣١(
  .٢٤المرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(
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ن تلـك اللغـات الرسميـة. ويمكـن أن     يُسمَح لأصحاب التسجيل بإجراء التسجيل بواحـدة فقـط م ـ  
تكون هذه اللغة هي لغة الولاية أو المنطقة التي يقع فيها مكتب السجل أو فرع السـجل ويكـون   
مكان عمل صاحب التسـجيل موجـوداً فيهـا. ومـن شـأن هـذا النـهج أيضـاً أن يراعـي المعوِّقـات           

ــدى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وكــذلك احتمــال       ــة ل ــام أصــحاب  المالي عــدم إلم
علــى  نيكونــو منظِّمــي المشــاريع قــد لا التســجيل بالمعــارف الأساســية في بعــض الحــالات، إذ إنَّ

الرسميـة المسـتخدَمة في الدولـة. غـير أنـه ينبغـي        اللغـات بجميـع   نفس المستوى من إتقـان التحـدُّث  
الموجـودة في الموقـع   للدولة، في حال اختيار نهج من هذا القبيل، أن تتكفَّل بأن تكون الوصـلات  

وأيـا كـان النـهج المتَّبـع،     الشبكي لإجراء التسجيل والبحث متاحةً بجميع لغات السـجل الرسميـة.   
سوف يتعيَّن على الدولـة أن تنظـر في سـبل لمعالجـة هـذا الأمـر علـى نحـو يكفـل إجـراء التسـجيل            

سـواء، ويكفـل في   لسـجل علـى ال  لتغيير لاحق بطريقة ناجعـة التكلفـة لصـاحب التسـجيل و     وأيِّ
  الوقت نفسه إمكانية فهم المعلومات من جانب مستعملي السجل.

    
    إتاحة المعلومات  -جيم  

التعامــل التجــاري والتفاعــل بــين الشــركاء   التجاريــة تســهيللســجلات للكــي يتســنَّى   -٥٤
التجاريين وعامة النـاس والدولـة، ينبغـي تيسـير الوصـول إلى الخـدمات التجاريـة أمـام المنشـآت          

  التي تريد التسجيل وكذلك أمام الجهات المهتمة التي تريد البحث في المعلومات المسجَّلة.
    

    المعلومات اللازمة لتسجيل المنشأة  - ١  
العديـد مـن    فيما يخص المنشآت التي تريد التسجيل، كثيراً ما تُظهـر الاستقصـاءات أنَّ    -٥٥

ــة في القطــاع غــير النظــامي ليســت    ــإجراءات التســجيل    المنشــآت الصــغرى العامل ــم ب علــى عل
وتكاليفها؛ فكثيراً ما تبالغ في تقـدير الوقـت والتكلفـة، حـتى بعـد مـا بُـذِل مـن جهـود لتبسـيط           

ومن شأن تسهيل استخراج المعلومات عـن إجـراءات التسـجيل والرسـوم      )٣٣(تلك الإجراءات.
كثـر قابليـة للتنبُّـؤ، ممـا     المتصلة بها أن يحدَّ من تكاليف الامتثال وأن يجعل نتيجـة تقـديم الطلـب أ   

يشجِّع منظِّمي المشاريع على التسجيل. وعلى نقيض ذلك، مـن شـأن تقييـد إمكانيـة الوصـول      
إلى تلك المعلومات أن يستلزم لقاءات مع موظفي السـجل للاطِّـلاع علـى متطلبـات التسـجيل      

  أو الاستعانة بوسطاء لتسهيل عملية التسجيل.

                                                         
)٣٣(  M. Bruhm, D. McKenzie, Entry Regulation and Formalization of Microenterprises in Developing 

Countries, 2013, pages 7-8.  
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تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات،    لمتطـورة   مرافـق  لـديها  وفي الولايات القضائية التي  -٥٦
ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل والوثـائق المطلوبـة لـذلك متاحـةً في الموقـع      
الشبكي للسجل أو الموقع الشبكي للهيئـة الحكوميـة المشـرفة علـى تلـك العمليـة. وحسـبما ذُكـر         

ما إذا كانت المعلومات الموجودة في الموقع الشبكي ينبغي أن تتـاح  آنفاً، ينبغي للدول أن تنظر في
بلغة أجنبية إلى جانب اللغة الرسمية واللغة المحلية. وينبغي للدول الـتي لـديها أكثـر مـن لغـة رسميـة       

  أعلاه). ٥٣واحدة أن تجعل المعلومات متاحةً بجميع تلك اللغات (انظر الفقرة 
وجيــا الجديــدة لا ينبغــي أن يحــول دون تيســير الوصــول إلى  عــدم وجــود التكنول غــير أنَّ  -٥٧

المعلومات، إذ يمكن توفيره بوسائل أخرى مثل نشر تبليغات بشأنها في مقر الهيئة المعنية أو تعمـيم  
ــات  ــات المعلوم ــب        بواســطة بلاغ ــزَم مكات ــثلاً، تُل ــات القضــائية، م ــي بعــض الولاي ــة. فف عمومي

أمـام مقارهـا تُبـيَّن فيهـا إجـراءات التسـجيل ورسـومه         بوضع علامات كـبيرة  السجلات التجارية
الراغبة وعلى أية حال، ينبغي أن تكون المعلومات اللازمة للمنشآت  )٣٤(والوقت الذي يستغرقه.

  التسجيل متاحةً لها مجاناً. في
    

    الدوامأوقات   - ٢  
صــمَّماً يتوقَّــف النــهج المتَّبــع بشــأن أوقــات دوام الســجل علــى مــا إذا كــان الســجل م    -٥٨

بحيـــث يتـــيح للمســـتعملين إجـــراء التســـجيل والبحـــث إلكترونيـــا علـــى نحـــو مباشـــر، أم يلـــزم 
ــة الأولى، ينبغـــي أن يكـــون الوصـــول     ــيا إلى مكتـــب الســـجل. ففـــي الحالـ حضـــورهم شخصـ

ا في الإلكتروني متاحـاً باسـتمرار باسـتثناء فتـرات وجـيرة لإجـراء عمليـات الصـيانة المقـرَّرة؛ أمَّ ـ         
انية، فينبغـي أن تكـون لمكاتـب السـجلات أوقـات دوام موثوقـة ومنتظمـة تتوافـق مـع          الحالة الث

الوصــول إلى خــدمات  تيســيراحتياجــات مســتعملي الســجل المحــتملين. ونظــراً لأهميــة ضــمان   
ــتي تحكــم        ــانون أو اللائحــة ال ــي إدراج هــذه التوصــيات في الق ــام المســتعملين، ينبغ الســجل أم

ــة الــتي ينشــرها الســجل، كمــا ينبغــي للســجل أن   تســجيل المنشــآت أو في التوجيهــا  ت الإداري
  على نطاق واسع. يتكفَّل بأن تكون أوقات دوامه مُعلَنةً

وإذا كــان الســجل يقــدِّم خــدمات مــن خــلال مكتــب قــائم ماديــا، ينبغــي أن تكــون       -٥٩
أوقات دوامـه هـي أوقـات الـدوام المعتـادة للمكاتـب العموميـة في الدولـة. ومـتى كـان السـجل            

في شكل ورقي أو يسمح بذلك، ينبغي أن يكـون هدفـه هـو    شترط تسجيل معلومات مقدَّمة ي
ضمان تدوين تلك المعلومات في قيود السجل وإتاحتها للباحثين في أقرب وقت ممكـن عمليـا،   

                                                         
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٣١انظر ما ورد بشأن بنغلاديش وغينيا في الفقرة   )٣٤(
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يُحبَّذ أن يكون ذلك في نفس يوم العمل الذي يتلقَّى فيه السجل تلك المعلومـات. كمـا    ولكنْ
ورقــي في نفــس يــوم تلقِّيهــا. ولتحقيــق هــذا   طلبــات البحــث المقدَّمــة في شــكل  ينبغــي معالجــة 

بمعـزل عـن   الورقيـة  الهدف، يمكن تحديد الموعـد الأقصـى لتقـديم المعلومـات أو طلبـات البحـث       
كتب السجل أن يواصل تلقِّي الاستمارات الورقيـة  وبدلاً من ذلك، يمكن لم )٣٥(أوقات الدوام.

نــت طلبــات تسـجيل أم تغــييرات) وطلبــات البحـث طــوال أوقــات   ا إذا كا(بصـرف النظــر عمَّ ـ 
ــاة في قيــود   هدوامــه، ولكــن مــع تحديــد وقــت "توقُّــف" لا يمكــن بعــد    تــدوين المعلومــات المتلقَّ

الســجل، أو إجــراء عمليــات البحــث، حــتى يــوم العمــل التــالي. وثمــة نهــج ثالــث هــو أن يتعهَّــد  
ء البحث في غضون عدد معـيَّن مـن سـاعات    السجل بتدوير المعلومات في قيود السجل وبإجرا
  العمل بعد تلقِّي طلب التسجيل أو طلب البحث.

ويمكن أيضاً للقانون أو اللائحـة أو التوجيهـات الإداريـة للسـجل أن تسـرد، في قائمـة         -٦٠
حصرية أو استرشادية، الظروف التي يمكن فيهـا تعليـق إمكانيـة الوصـول إلى خـدمات السـجل       

القائمة الحصرية أن توفِّر مزيداً من التيقُّن، ولكنْ هناك خطـر يتمثَّـل في عـدم     مؤقَّتاً. ومن شأن
ا القائمـة الاسترشـادية فتـوفِّر مزيـداً مـن المرونـة، ولكـنْ قـدراً         شمولها جميع الظروف المحتملة. أمَّ

أقل من التيقُّن. وتشمل الظروف الـتي تُسـوِّغ تعليـق خـدمات السـجل أيَّ حـدث يجعـل تـوفير         
أمراً مستحيلاً أو متعذَّراً مـن الناحيـة العمليـة (مثـل القـوة القـاهرة أو الحريـق أو        الخدمات تلك 

الفيضان أو الزلزال أو الحرب، أو حدوث انقطاع في وصـلة الإنترنـت أو الوصـلة الشـبكية إذا     
  .)كان السجل يوفِّر لمستعمليه إمكانية الوصول الإلكتروني المباشر

    
    السجلوسائط الوصول إلى   - ٣  

وإضـافتها هـذه، في عـدة فقـرات، مـا لنظـام        A/CN.9/WG.I/WP.93أبرزت ورقة العمـل    - ٦١
التسجيل القـائم علـى تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات مـن مزايـا علـى النظـام الـورقي. ومـن            

إمكانيـة الوصـول إلى السـجل،     تُيسِّـر المزايا الأكثر بداهةً لاسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة أنهـا     
إجراء بحـث. وهـذا   ب ـتقـديم معلومـات عـن تغـيير مـا أم      بطلب تسـجيل أم  يتعلق بسواء كان هذا 

يصحُّ بصفة خاصة عندما يسمح النظام للزبائن والجهات ذات المصلحة بتقديم طلبـات التسـجيل   
 إذ إنَّ إلكترونيا علـى نحـو مباشـر وبتقـديم طلبـات البحـث واسـتخراج نتـائج البحـث إلكترونيـا.          

                                                         
يمكن للسجل أو اللائحة أو التوجيهات الإدارية أن تنص على أنه بالرغم من أن مكتب على سبيل المثال،   )٣٥(

من التاسعة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر، يجب أن تردَ جميع طلبات التسجيل  ،ل يُفتح، مثلاًالسج
والتغييرات وطلبات البحث في وقت أبكر (بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، مثلاً)، لكي يتوفَّر لموظفي 

  جراء عملية البحث.السجل وقت كاف لتدوين المعلومات الواردة في طلب التسجيل في قيود السجل أو لإ
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ر الوصــول المباشــر يحــدُّ مــن تكــاليف تشــغيل النظــام وصــيانته، ويعــزِّز أيضــاً فعاليــة عمليــة  يسُّــتَ
في أيـدي أصـحاب التسـجيل.    عل السيطرة المباشرة على توقيت تسجيل المنشـأة  يجإذ التسجيل 
الوصــول الإلكتــروني المباشــر يزيــل أيَّ فــارق زمــني بــين تقــديم المعلومــات إلى الســجل  كمــا أنَّ
مـثلاً، يمثِّـل الوصـول     )٣٦(لك المعلومات في قاعدة بيانات السجل. وفي بعـض الـدول،  وإدخال ت

ــروني واســطة الوصــول    ــدة الإلكت ــة للتســجيل والبحــث.   الوحي ــا أنَّوالمتاح ــراد   بم ــات الم البيان
تســجيلها تُقــدَّم في شــكل إلكتــروني فــلا تتولَّــد أيُّ ســجلات ورقيــة. وهــذا النــوع مــن الــنظم    

صـحاب التسـجيل   كاهـل أ البيانـات علـى    تـدوين يلقي المسؤولية عـن دقـة    ملبالكاالإلكترونية 
مباشرةً. وهذا يفضي إلى تقليل التكاليف الموظَّفيـة والتشـغيلية للسـجل ويزيـل مخـاطر ارتكـاب       

  أعلاه). ٤٩إلى  ٤٦موظفي السجل خطأً في تدوين الوثائق (انظر الفقرات 
ــة إجــراء التســج    -٦٢ ــوفِّر  وثمــة دول أخــرى تتــيح إمكاني يل والبحــث إلكترونيــا، ولكنــها ت

للزبائن أيضاً خيار تقديم طلبات التسجيل أو البحث بأشكال أخـرى. وتُـوزَّع المعلومـات عـبر     
قنوات أخرى يمكنها أن تكمِّل استخدام الإنترنت، بل قد تمثِّل الطريقة الوحيدة للتوزيـع إذا لم  

د. وتُســتخدم في بعــض الــدول أيضــاً  يكــن نظــام التســجيل الإلكتــروني قــد اكتمــل تطــوره بع ــ 
  وسائل أخرى لتقاسم المعلومات، هي:

  خدمات هاتفية توفِّر معلومات عن المنشآت المسجَّلة ولطلب شراء المنتجات؛  (أ)  
  خدمات اشتراك تبلِّغ المشتركين عن الأحداث المتعلقة بمنشآت معيَّنة؛  (ب)  
تلف المنتجات، مـن خـلال   خدمات طلب شراء تتيح إمكانية الحصول على مخ  (ج)  

  متصفِّح إنترنت في غالب الأحيان؛
خدمات تسليم تنقل منتجات مختلفة، مثل نسخ مطابقة للأصل مـن المعلومـات     (د)  

  المسجَّلة عن المنشأة، أو قوائم ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على بيانات مختارة.
ول، الواســطة الأشــيع بكــثير لتقــديم مــن الــد عديــدالتقــديم الإلكتــروني هــو، في  غــير أنَّ  -٦٣

البيانات ويُستخدم عمليا في الغالبية الساحقة من عمليات التسجيل. ومن ثم، يُوصى بـأن تنشـئ   
محوسـباً يتـيح لزبـائن السـجل إمكانيـة الوصـول الإلكتـروني         تجاريـا  الدول، قدر الإمكان، سـجلاًّ 

الإلكتـروني مـن اعتبـارات عمليـة، ينبغـي أن      المباشر. ولكنْ نظراً لما ينطـوي عليـه إنشـاء السـجل     
تتاح لزبائن السجل، في مراحـل التنفيـذ المبكِّـرة علـى الأقـل، وسـائط وصـول متعـدِّدة مـن أجـل           
طمأنة المستعملين الذين ليسوا على دراية بالنظام. وأخيراً، ينبغي أن يكـون النظـام، بغيـة تسـهيل     

                                                         
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٤٤انظر الفقرة   )٣٦(
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عــدِّدة لطلبــات التســجيل والبحــث الإلكترونيــة   اســتعماله، منظَّمــاً بحيــث يــوفِّر نقــاط وصــول مت  
والورقية على السواء. ولكنْ حتى في الدول التي تواصل استخدام سجلات ورقيـة، يظـل الهـدف    

البحـث بسـيطةً وشـفَّافةً وناجعـةً وزهيـدة التكلفـة       والعام هـو نفسـه، أي جعـل عمليـة التسـجيل      
  وميسَّرةً قدر الإمكان.

    
    ات البحثالوصول إلى خدمتيسُّر   - ٤  

ينبغي للسجل، اتِّسـاقاً مـع وظيفتيـه كجـامع للمعلومـات المتعلقـة بالمنشـآت وكمعمِّـم           -٦٤
الـتي لهـا صـلة بالجهـات الـتي       ةلها، أن يتيح لعامة الناس جميع المعلومات المتعلقة بالمنشـأة المسـجَّل  

ص)، لكـي  تتعامل مع تلك المنشأة (سواء أكانت سلطات عمومية أم كيانات من القطاع الخـا 
ــن         ــة لتلــك المنشــأة ووضــعيتها. فهــذا مــن شــأنه أن يمكِّ ــة التجاري ــام بالهوي ــم ت تكــون علــى عل
المستعملين المهتمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الجهة التي يرغبون في التعامـل معهـا، كمـا    

وســائر الجهــات ذات المصــلحة مــن جمــع معلومــات اســتخبارية تجاريــة. ومــن  يمكِّــن المنظمــات 
عـة  للمعلومـات المودَ  لوظيفة سجل المنشآت هذه فائدة قيِّمة لاقتصاد الدولة. كما أنَّ لي أنَّالج

ــا ونفــاذاً تجــاه        ــاً قانوني ــدول، أو لجــزء مــن تلــك المعلومــات، طابع في الســجل، في عــدد مــن ال
جل الأطراف الثالثة، بحيث يمكن للباحثين في السجل أن يرتكنوا إلى المعلومات الواردة في الس ـ

  وأن يتمسَّك بتلك المعلومات تجاه الأطراف الثالثة.
بــع في معظــم تــوفير إمكانيــة الإفشــاء العلــني للمعلومــات المســجَّلة هــو نهــج متَّ  ومــع أنَّ  -٦٥

طريقــة وصــول الجهــات ذات المصــلحة إلى المعلومــات والشــكل الــذي تعــرض بــه  الــدول، فــإنَّ
يناً شديداً من دولة إلى أخرى. وهـذا التبـاين لـيس    المعلومات ونوع المعلومات المتاحة تتباين تبا

التكنولوجي لدولة ما فحسب، بل هو إطار ناجح لتيسير سـبل الوصـول، بمـا    دى التقدُّم دالةً لم
فعلى سبيل المثـال، يتعلـق أحـد الجوانـب الـتي تتبـاين        )٣٧(فيها تلك التي يتيحها التشريع الوطني.
  امها للبحث في السجل.فيها الدول بالمعايير التي يمكن استخد

تحقيــق أهــداف نظــام تســجيل المنشــآت  وتأخــذ ورقــة العمــل هــذه بــالرأي القائــل بــأنَّ  -٦٦
يستوجب قيام السـجل بتسـهيل الوصـول إلى المعلومـات المسـجَّلة أمـام عمـوم المسـتعملين، ممـا          

ل في تيســير يعــزِّز التــيقُّن والشــفافية في طريقــة عمــل الســجل. ونظــراً لأهميــة هــذا المبــدأ المتمثِّ ــ  
الوصول إلى المعلومات المودعة في السجل أمام عامة الناس، ينبغي أن يُنَصَّ عليه في القـانون أو  

  اللائحة التي تحكم تسجيل المنشآت.
                                                         

  أعلاه. ٥من المرجع المذكور في الحاشية  ٨انظر الفقرة   )٣٧(
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وإلى جانب ذلك، وتسهيلاً لتعميم المعلومات، ينبغي إتاحة المعلومات مجاناً أو بتكلفـة    -٦٧
لاه، يمكن تسهيل هذا النهج إلى حدٍّ بعيـد باسـتحداث   أع ٤٥زهيدة. وحسبما ذُكر في الفقرة 

ســـجلات مدعومـــة بتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات تتـــيح للمســـتعملين تقـــديم طلبـــات  
التسجيل أو إجراء عمليات البحث إلكترونيـا دون حاجـة إلى الاعتمـاد علـى وسـاطة مـوظفي       

السـجل أقـل بكـثير. فعنـدما تكـون       هذا النهج يجعل التكـاليف الـتي يتحمَّلـها   أنَّ السجل. كما 
الحضــور إلى مكتــب الســجل وإجــراء البحــث  إمَّــا نظــم التســجيل ورقيــةً، يجــب علــى الزبــائن  

موقعيا (سواء يدويا أو باستخدام ما هو متاح من مرافـق تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات)     
، قد يلزم أن يساعد موظفـو  أن تُرسل المعلومات إليهم في شكل ورقي. وفي كلتا الحالتينإمَّا و

 ،الســجل الزبــائن في العثــور علــى المعلومــات وإعــدادها لاطِّــلاع الزبــائن عليهــا. وهــذا يفضــي  
إلى تكاليف أعلى وتأخُّر واحتمال ارتكاب أخطـاء ووقـوع مسـؤولية علـى      ،حسبما ذُكر آنفاً

تـيح تـوفير معلومـات    من شأن جعـل البيانـات المسـجَّلة متاحـة إلكترونيـا أن ي     أنَّ السجل. كما 
ا المعلومات الورقية فيمكن في بعض الأحيـان أن تصـبح متقادمـةً ريثمـا تصـل      محدَّثة بانتظام، أمَّ

  إلى المستعمل المقصود.
    

    استحقاق البحث في السجل  (أ)  
إمكانيـة البحـث في السـجل عـادةً مـا تكـون، في معظـم الـدول،         أنَّ الشواهد علـى   تدلُّ  -٦٨

المعلومـات، إذ  بسرِّية  اس دون قيود. وإتاحة هذه الإمكانية بصورة كاملة لا يمسُّمتاحةً لعامة الن
في أنواع معيَّنة من المعلومات. وهـذا النـهج   إلاَّ يُسمح للمستعملين بأن يبحثوا  يمكن حمايتها بألاَّ

  يحول دون تكبُّد أيِّ تكاليف غير ضرورية وأيِّ إبطاء في إجراء البحث.
لدول بأن تقيِّد إمكانية البحـث في سـجل المنشـآت أو بـأن تُلـزِم البـاحثين       ى اولا تُوصَ  -٦٩

بإبــداء ســبب لطلــب إتاحــة تلــك الإمكانيــة. فمــن شــأن هــذه السياســة أن تلحــق ضــرراً بالغــاً   
بوظيفــة الســجل الأساســية، المتمثِّلــة في نشــر وتعمــيم المعلومــات عــن الكيانــات المســجَّلة. وإلى  

ــك، مــن شــأن إقحــام ع    ــى طلــب المعلومــات أن يخــلَّ     جانــب ذل ــة عل ــديري في الموافق نصــر تق
بالمساواة بين الناس في إمكانيـة الوصـول إلى المعلومـات الموجـودة لـدى السـجل، كمـا أنـه قـد          

  تتاح لبعض الباحثين إمكانية الوصول إلى معلومات متاحة للآخرين.  لا
لعامـة النـاس بصـورة    ى بـأن يكـون الوصـول إلى السـجل متاحـاً      ولهذه الأسباب، يُوصَ  -٧٠

  للقيود الضرورية المتعلقة بالسرِّية فيما يخص معلومات معيَّنة.إلاَّ يكون خاضعاً  كاملة، وألاَّ
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غير أنه يمكن للقانون المنطبق أو اللائحة المنطبقة أن تجعـل الوصـول إلى السـجل خاضـعاً       - ٧١
 صات البحـث في الشـكل المنصـو   لشروط إجرائية معيَّنة، مثل إلـزام المسـتعملين بـأن يقـدِّموا طلب ـ    

عليه وبأن يسدِّدوا أيَّ رسوم مفروضة أو يتخذوا ترتيبات لسداد تلك الرسوم. فإذا لم يسـتخدم  
رفــض تمكــين  زالباحــث اســتمارة الســجل المنصــوص عليهــا أو لم يســدِّد الرســوم اللازمــة، يجــو   

ة الوصـول إلى  الباحث من الوصول إلى خدمات البحث في السجل. وكما في حالـة رفـض إتاح ـ  
ــدي ســبباً محــدَّداً لرفضــه إتاحــة الوصــول إلى         ــأن يب ــزام الســجل ب خــدمات التســجيل، ينبغــي إل

  خدمات السجل في أقرب وقت ممكن عمليا، لكي يتسنَّى للباحث معالجة المشكلة.
يطلـب مـن البـاحثين     وخلافاً للنهج المتَّبع بشأن أصحاب التسجيل، ينبغي للسـجل ألاَّ   -٧٢

تهم وأن يحتفظ بأدلة تثبت تلـك الهويـة كشـرط مسـبق لإتاحـة الوصـول إلى خـدمات        بيان هوي
مـــا يفعلـــه الباحـــث هـــو مجـــرَّد اســـتخراج معلومـــات واردة ضـــمن   البحـــث في الســـجل، لأنَّ

المعلومات المسجَّلة من قيود السجل العمومية. ومن ثم، لا ينبغي أن يطلب من الباحثين إثبـات  
  ضروريا لأغراض تحصيل رسوم البحث، إن وُجدت.إذا كان هذا إلاَّ هويتهم 

وينبغي أيضاً للقانون المنطبق أو اللائحـة المنطبقـة أن تـنص علـى أنـه يجـوز للسـجل أن          -٧٣
يرفض طلب البحث إذا لم يُدخِل الباحث معياراً للبحث على نحو مقـروء في الخانـة المخصَّصـة    

وقت ممكن عمليـا. وفي نظـم السـجلات    لذلك، ويجب عليه أن يقدِّم أسباب الرفض في أقرب 
التي تسمح لأصحاب التسجيل بـأن يقـدِّموا طلبـات البحـث إلكترونيـا إلى السـجل، ينبغـي أن        

بحيـث تمنـع تلقائيـا تقـديم طلبـات البحـث الـتي لا تتضـمَّن معيـارَ بحـث            تكون البرامجية مصـمَّمةً 
  على الشاشة الإلكترونية.مقروءاً في الخانة المخصَّصة لذلك وتَعرِض سبب الرفض 

    
    نوع المعلومات التي يوفِّرها السجل  (ب)  

يمكن أن تكون للمعلومات قيمة بالغة لـدى الجهـات ذات المصـلحة إذا كانـت متاحـةً        -٧٤
نوع المعلومات المسجَّلة المتاحة يتوقَّف على الشكل القـانوني للمنشـأة الـتي    أنَّ لعامة الناس، مع 

أنها. ومــن المعلومــات الــتي يتيحهــا ســجل المنشــآت والــتي يمكــن أن  يُبحَــث عــن معلومــات بشــ
تكون ذات قيمـة مـا يلـي: سمـات الشـركة وأسمـاء موظفيهـا (المـديرين ومراجعـي الحسـابات)؛           
الحسابات السنوية (بالشكلين الإلكتروني والـورقي)؛ قائمـة شُـعب النشـاط التجـاري للشـركة       

س؛ مـا هـو منشـور عـن ميثـاق الشـركة الأساسـي        سياكن عملها؛ شهادة التسجيل أو التأأو أم
قواعــد أخــرى تحكــم كيفيــة عمــل المنشــأة وإدارتهــا؛ أسمــاء الشــركة     أو وثيقــة تكوينــها أو أيِّ

الموجــودة؛ تــاريخ الشــركة؛ المعلومــات المتعلقــة بالإعســار؛ المعلومــات المتعلقــة بعمليــة تســجيل  
تنظيمية ذات الصلة؛ نسـخ مصـدَّقة مـن    الشركة؛ رأسمال الشركة السهمي؛ القوانين واللوائح ال
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وثائق التسجيل؛ معلومـات عـن رسـوم التسـجيل؛ التبليغـات عـن أحـداث معيَّنـة (تـأخُّر تقـديم           
استقصاء أُجـري في الآونـة الأخـيرة    ويفيد  )٣٨(الحسابات السنوية، الوثائق المقدَّمة حديثاً، إلخ).

ــأنَّ ــاباتها      ب ــات الشــركة وحس ــة ببيان ــات المتعلق ــنوية المعلوم ــذلك   الس ــنوية، وك ــداتها الس وعائ
ــر مــن         ــاس أكث ــها الن ــتي يطلب ــر رواجــاً وال ــة بالرســوم، هــي المعلومــات الأكث المعلومــات المتعلق

  )٣٩(سواها.

تفصيلية عن المسـاهمين فيكـون مـن    بيانات وإذا كانت الدولة تتَّبع نهجاً يقضي بتسجيل   -٧٥
ــات   المستصــوب أيضــاً إتاحــة الوصــول إلى تلــك المعلومــات. و    ــتي تســجِّل البيان ــدول ال معظــم ال

ويمكـن الإيصـاء باتِّبـاع نهـج      )٤٠(التفصيلية للمساهمين تجعل تلك المعلومـات متاحـةً لعامـة النـاس.    
مشابه بشأن المعلومات المتعلقة بالمالكين المنتفعين، وإن كان عـدد الولايـات القضـائية الـتي تجمـع      

آنفاً. ويمكن للدولـة أيضـاً أن تنظـر في جعـل      معلومات عنهم ليس كبيراً حتى الآن، حسبما ذُكر
المعلومات المتعلقة بالمالكين المنتفعين متاحةً لعامة الناس من أجل تبديد المخـاوف المرتبطـة بإسـاءة    
استعمال الكيانات التجارية. لكنَّ حساسية المعلومات المتعلقة بالمالكين المنتفعين قـد تتطلَّـب مـن    

  خذ بنهج إفشاء تلك المعلومات دون أيِّ تقييد.الدولة توخِّي الحرص قبل الأ
    

    كُتَل المعلومات  (ج)  
ــات        -٧٦ ــيح ســجلات المنشــآت في بعــض الولاي إلى جانــب إتاحــة المعلومــات المنفــردة، تت

أي مجموعـة المعلومـات المتعلقـة     )٤١(القضائية أيضاً إمكانية الحصول على "كُتَل" من المعلومات،
يمكـن أن تُطلَـب لأغـراض تجاريـة     و بعدد مختار منها. فهذه المعلومات بجميع المنشآت المسجَّلة أ

أو غير تجارية، وكـثيراً مـا تسـتخدمها الهيئـات العموميـة، وكـذلك مؤسسـات القطـاع الخـاص          
(مثل المصارف) التي تتعامل مع المنشآت وتقوم بكثير من أنشطة معالجـة البيانـات المتعلقـة بهـا.     

مات تبعاً لاحتياجـات الكيـان المتلقِّـي وقدراتـه. ومـن أجـل أداء هـذه        ل المعلوويتباين تعميم كُتَ
الوظيفة، يمكن للسـجل أن يتَّبـع نهجـاً يتمثَّـل في ضـمان النقـل الإلكتـروني لبيانـات مختـارة عـن           
ــاء        ــات التســجيل والتعــديل وإلغ ــع عملي ــات عــن جمي ــع المنشــآت المســجَّلة، مــع نقــل البيان جمي

ــدة الــتي حــدثت أ   ــة. وثمــة نهــج آخــر، هــو أن يســتعين الســجل     التســجيل الجدي ــرة معيَّن ــاء فت ثن

                                                         
  أعلاه. ١٣وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٧٧ الصفحة، انظر، مثلاً  )٣٨(
  أعلاه. ١٢من المرجع المذكور في الحاشية  ١٣١انظر الصفحة   )٣٩(
  أعلاه. ١٣وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٠انظر الصفحة   )٤٠(
  أعلاه. ٣من المرجع المذكور في الحاشية  ١٤ الصفحةانظر   )٤١(
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بخدمات قائمة على الشبكة العالمية أو بخدمات مشابهة لإقامـة تكامـل بـين الـنظم يتـيح إمكانيـة       
الوصول المباشر إلى بيانات مختارة عن كيانات معيَّنة وإمكانية إجراء عمليات بحث قائمة علـى  

علــى المؤسســة المتلقِّيــة عــبء تخــزين المعلومــات غــير    تــوفِّرالاســم. فإمكانيــة الوصــول المباشــر  
الضروري أو الزائد عن الحاجة، وينبغي للدول التي لا تتوافر فيها خدمات مـن هـذا القبيـل أن    

وتعمـيم   )٤٢(تعتبر تلك الإمكانيـة خيـاراً مجـدياً عنـد ترشـيد نظامهـا الخـاص بتسـجيل المنشـآت.         
نهجاً عمليا لاسـتجلاب أمـوال مولَّـدة ذاتيـا (انظـر أيضـاً        جلللس ل المعلومات يمكن أن يمثِّلكُتَ

  ).A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2من الوثيقة  ٧٦الفقرة 
    

    استعمال المعلومات فعليا  (د)  
إنَّ مجرَّد إتاحة المعلومات يعـني بالضـرورة أنهـا تُسـتعمَل فعـلاً. ومـن المفيـد أن تسـتنبط           -٧٧

يع الزبائن علـى الاسـتعمال الفعلـي لخـدمات المعلومـات الـتي يوفِّرهـا        الدولة وسائلَ فعَّالةً لتشج
ــا المعلومــات       الســجل. وحســبما ذُكــر آنفــاً، مــن شــأن اعتمــاد ســجلات مدعومــة بتكنولوجي
والاتصالات تتيح للجهات ذات المصـلحة وصـولاً مباشـراً ومسـتمرا (باسـتثناء فتـرات الصـيانة        

لـي للمعلومـات. كمـا أنَّ مـن شـأن تنظـيم حمـلات تبليـغ عـن          المقرَّرة) أن يعزِّز الاستعمال الفع
الخدمات المتاحة لدى السجل أن يسهم في إقبـال المسـتعلين المحـتملين علـى الاسـتعانة بخـدمات       

  ).A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٤٢السجل (انظر الفقرة 
    

    نوعية المعلومات وموثوقيتها  (هـ)  
مفيـدةً لعامـة    السـجل التجـاري  في جعـل خـدمات    ثمة جانب آخر من شأنه أن يسـهم   -٧٨

التي يحتفظ بها السـجل. ويمكـن للسـجل أن ينفِّـذ      تالناس، هو ضمان جودة وموثوقية المعلوما
تدابيرَ معيَّنةً لتحسين نوعيـة المعلومـات المقدَّمـة، مثـل العمـل علـى منـع سـرقة هويـة الشـركات           

) باسـتخدام نظـم رقابيـة أو فـرض     A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2مـن الوثيقـة    ٣٠(انظر الفقرة 
ضوابط من جانب الوسيط أو إتاحة الوصول باستخدام كلمات سر. وثمة سبيل آخـر لضـمان   

، هو اعتماد طرائق تَحقُّـق مـن هويـة الجهـات     السجل التجاريموثوقية البيانات التي يحتفظ بها 
شــفَّر لتــوفير تلــك المعلومــات الــتي تقــدِّم المعلومــات إلى الســجل والأخــذ باشــتراطات التوقيــع الم
إلى  ٢٧الفقـرات   وتـرد في ). (باستخدام التوقيعات الإلكترونية أو الشهادات الإلكترونية، مثلاً

. وثمـة نهـج   مناقشة مستفيضـة لهـذين الموضـوعين    A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2من الوثيقة  ٣٠
                                                         

  المرجع نفسه.  )٤٢(
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هــو إلــزام المنشــآت ثالــث يمكــن أن يســهم في تحســين نوعيــة المعلومــات المودَعــة لــدى الســجل  
بمعاودة التسجيل بعد فترات معيَّنة، مما يوفِّر وسيلةً للتأكُّـد ممـا إذا كانـت المعلومـات الموجـودة      

غير أنَّ اعتماد نهج مـن هـذا القبيـل يمكـن أن يُحمِّـل المنشـآت،        )٤٣(لدى السجل حديثة العهد.
ما ذُكر آنفاً (انظـر الفقـرة   وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، عبئاً كبيراً، حسب

أعــلاه). وثمــة طريقــة رابعــة لصــون موثوقيــة المعلومــات وجودتهــا، هــي إيــلاء عنايــة للفتــرة  ٢٧
المقــرَّرة لتحــديث المعلومــات. ومــن المفضَّــل اتِّبــاع نهــج التحــديث الآني لمعلومــات الســجل، أو  

  )٤٤(ضمان إجراء تحديثات يومية إذا تعذَّر ذلك.
    

    صولالو تيسُّر  (و)  
أخــيراً، يتعــيَّن علــى الســجل أن يتكفَّــل بــأن يكــون الوصــول إلى المعلومــات الــتي يُــراد    -٧٩

إليهـا ميسَّـر للجهـات     الوصـول البحث فيها ميسوراً. فكون المعلومات متاحةً لا يعني دائمـاً أنَّ  
المعلومــات، مثــل  الحصــول علــىذات المصــلحة. إذ كــثيراً مــا تكــون هنــاك عوائــق مختلفــة أمــام  

الشكل الذي تُعرض به المعلومات؛ فإذا كان يلزم اسـتخدام برامجيـة خاصـة لقـراءة المعلومـات،      
أو إذا كانــت المعلومــات متاحــةً في شــكل معــيَّن فقــط، فــلا يمكــن أن يقــال إنَّ الوصــول إليهــا   

ا إذا . وثمــة دول عــدة تُتــاح فيهــا بعــض المعلومــات بالشــكلين الــورقي والإلكتــروني؛ أمَّ ــ  مُيسَّــر
 تَيسُّـر فمن المـرجَّح أن يفضـي هـذا إلى الحـدِّ مـن       ت المعلومات متاحةً في شكل ورقي فقطكان

الوصول. وثمة عوائق أخـرى يمكـن أن تجعـل الوصـول إلى المعلومـات أقـل تَيسُّـراً، هـي: فـرض          
رسوم على ذلك، وإلزام المستعمل بأن يسجِّل نفسـه قبـل تمكينـه مـن الوصـول إلى المعلومـات،       

ى تسـجيل المسـتعمل. وينبغـي للـدول أن تجـد الحـل الأنسـب تبعـاً لاحتياجاتهـا          وفرض رسم عل
  وظروفها وإطارها القانوني.

كـان ذلـك الوصـول    أوثمة عائق أمام الوصول إلى المعلومات كثيراً مـا يُغفـل عنـه، سـواء       -٨٠
. ومـن  هـو الافتقـار إلى المعرفـة باللغـة (باللغـات) الرسميـة      منشـأة،  لتسـجيل   بغرض إجراء بحث أم

ــتمارا  ــوفير الاسـ ــأن تـ ــام   شـ ــر الوصـــول إلى الســـجل أمـ ت والتعليمـــات بلغـــات أخـــرى أن ييسِّـ
، باستثناء أوروبا، نادراً التجاريةسجلات الالمستعملين. غير أنَّ هناك شواهد أخيرة تدلُّ على أنَّ 

ع المعلومـات  ومـع أنَّ إتاحـة جمي ـ   )٤٥(اللغـة (اللغـات) الرسميـة.    غيرما توفِّر خدماتها بلغات إضافية 

                                                         
  أعلاه. ١٢من المرجع المذكور في الحاشية  ١٣٤انظر الفقرة   )٤٣(
  .وما يليها ١١٩المرجع نفسه، الفقرة   )٤٤(
  .١٤١المرجع نفسه، الفقرة   )٤٥(
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ل السجل بعض التكلفة، فربما كـان هنـاك نهـج أبسـط هـو النظـر في جعـل        بلغات إضافية قد يحمِّ
إتاحة المعلومات بلغة (بلغات) أجنبية قاصرةً على المعلومات المتعلقة بجوانب التسجيل الأساسية، 

ربما يودُّ السـجل أن  مثل التعليمات والاستمارات. ولدى البتِّ في ماهية اللغة الأجنبية الأنسب، 
يبني قراره على الروابط التاريخية والمصالح الاقتصـادية للولايـة القضـائية المعنيـة والمنطقـة الجغرافيـة       

  التي تقع فيها تلك الولاية.
  


